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 ضد النرويج، وستينساس بلادت ترومسوفي قضية 
اتفاقية  من 27، وفقا للمادة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمنعقدة

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )"الاتفاقية"(، بصيغتها المعدلة 

والأحكام ذات الصلة من قواعد المحكمة ،111بالبروتوكول رقم 
2

 ،

 :وباعتبارها دائرة كبرى تتألف من القضاة التاليين

 ،الرئيس، إل. فيلدهامبر السيد

 ،إى. بالم السيدة

 باستور ريدرويخو، أ.السيد

 بونيلو، جى. لسيدا

 كارشيك،ج.  السيد

 ،آر. تورمين السيد

 ،بى. كوستا-ج. السيد

 ،إف. تولكنز السيدة

 ،فى. سترازينسكا السيدة

 ،فوهرمان السيد جورج

 ،إم. فيشباخ السيد

 بوتكيفيتش، فى. السيد

 ،ج. كاساديفال السيد

 ،إتش.إس. جريف السيدة

 ،آ. بى باكاالسيد 

 ،آر. ماروستى السيد

 ،إس. بوتوشاروفا ةالسيد

 ،المساعد المسجل ،بوكويشو-إم. دى بور وكذلك السيدة

/كانون يناير 28و  27يومي أن تداولت فى الجلسة الخاصة فى بعد 

 ،1999عام  /نيسانأبريل 21ويوم  الثاني

 :في التاريخ المذكور هدااعتمتم الذي  ،الحكم التاليتصدر 

                                                 
1
 ملاحظة المسجل 

نوفمبر/تشرين الثاني  1وقواعد النظام الداخلي للمحكمة، دخلت حيز النفاذ في  11البروتوكول رقم 

1998. 

، أصبحت المحكمة تعمل 19حيز النفاذ، والذي عدل المادة  11أن دخل البروتوكول رقم . منذ 3

 بصورة دائمة.
2

 1994أكتوبر/تشرين الأول  2. قواعد المحكمة ب، والتي دخلت حيز النفاذ في ملاحظة المسجل  

على على كل القضايا التي تتعلق بالدول التي صادقت  1998أكتوبر/تشرين الأول  31تطبق حتى 

 .9البروتوكول رقم 
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 جرراااتالإ

 

، على النحو المنصوص عليه في أحيلت القضية إلى المحكمة -1

اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بواسطة ، 1الاتفاقية من 19المادة السابقة 

الحكومة النرويجية جانب من و 1998 /أيلولسبتمبر 24)"اللجنة"( في 

فترة الثلاثة أشهر خلال ، 1998 /تشرين الأولأكتوبر 29)"الحكومة"( في 

نشأت وقد من الاتفاقية.  47و  1 / 32قة المنصوص عليها في المواد الساب

اللجنة المقدم إلى ( ضد مملكة النرويج 21980/93)رقم بناء على الطلب 

وليه محدوده منشأة ئشركه ذات مسجانب من  25بموجب المادة السابقة 

التي تنشر صحيفة  ،أ/إس بلادت ترومسو ،بموجب القانون النرويجي

مواطن و ه، ستينساس السيد بال ،بقالسا هاورئيس تحرير ،بلادت ترومسو

 .1992 /كانون الأولديسمبر 10في  ،نرويجي

علان الإ، وإلى 48و  44المواد السابقة إلى اللجنة وقد أحال التماس 

الاختصاص الإلزامي للمحكمة )المادة باعترفت النرويج  مبموجبهالذين 

كان . و48و  44المواد السابقة إلى الحكومة وأحال طلب (؛ 46السابقة 

لحصول على قرار بشأن ما إذا كانت وقائع اوالطلب  الالتماسالهدف من 

لتزاماتها بموجب لامن جانب الدولة المدعى عليها انتهاكاً  كشفتقد القضية 

 .من الاتفاقية 10المادة 

)د( من النظام  3 / 35تم وفقا للمادة الذى تحقيق العلى  ورداً  -2

المحامين الذين يمثلونهم )القاعدة ن عين المدعي، ب 2لمحكمةلالسابق 

 .(31السابقة 

/تشرين نوفمبر 1في حيز النفاذ  11البروتوكول رقم دخول بعد  -3

أحيلت القضية إلى  ،منه 5 / 5لأحكام المادة  وفقاً و، 1998عام  الثاني

 الدائرة الكبرى للمحكمة. وشملت الدائرة الكبرى بحكم منصبه السيدة

من  2 / 27النرويج )المادة بالمنتخبة فيما يتعلق القاضي  ،ريفج إتش.إس

رئيس  ،إل. فيلدهابر من لائحة المحكمة(، والسيد 4 / 24الاتفاقية والمادة 

كوستا . ب-ج. لمحكمة، والسيدانائب رئيس  ،إى. بالم المحكمة، السيدة

                                                 
1

 1994أكتوبر/تشرين الأول  2. قواعد المحكمة ب، والتي دخلت حيز النفاذ في ملاحظة المسجل 

على كل القضايا التي تتعلق بالدول التي صادقت على  1998أكتوبر/تشرين الأول  31تطبق حتى 

 .9البروتوكول رقم 
2

 1994أكتوبر/تشرين الأول  2ز النفاذ في . قواعد المحكمة ب، والتي دخلت حيملاحظة المسجل 

على كل القضايا التي تتعلق بالدول التي صادقت على  1998أكتوبر/تشرين الأول  31تطبق حتى 

 .9البروتوكول رقم 

 



 BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY JUDGMENT 3 

من الاتفاقية  3 / 27)المادة ؤساء الدوائر نواب ر ،إم. فيشباخ والسيد

كمال لإنهم يعيالذين تم تخرين الآعضاء )أ((. والأ 5و  3فقرات  24والمادة 

ج.  بونيلو، السيدجى.  ريدرويخو، السيدهم أ. باستر. الدائرة الكبرى 

 ،إف. تولكنز السيدة ،آر. تورمن كوريس، السيدبى.  ماكارشيك، السيد

 السيد ،ج. كاسديفال السيدوبوتكيفيتش فى.  السيد ،فى. سترازنسكا السيدة

 3 / 24المادة إس. بوتوشاروفا ) والسيدة آر. ماروستى باكا، السيدآ.بى. 

الذى  ،السيد جورج فورمان القاضي البديل ،تبع ذلك(. و4 / 100والقاعدة 

نظر لم يتمكن من المشاركة في مواصلة السيد كوريس، الذي حل محل 

 .(()ب 5 / 24القضية )المادة 

وكيل مع نائب المسجل،  من خلال ،تشاور السيد فالدهابر -4

جراءات الإتنظيم حول لجنة الومندوب دعين الموا لحكومة ومحاما

مذكرات المسجل استلم  ،الشأن صادر في ذلكاللأمر ا وبناء علىمكتوبة. ال

 15في و. 1999 /كانون الثانييناير 5لحكومة في المدعين ومذكرات ا

يقدم قد مندوب أمين اللجنة إلى أن أشار  1999 /كانون الثانييناير

 .ملاحظاته في الجلسة

 /آذارمارس 17و  /كانون الثانييناير 29تواريخ مختلفة ما بين وب

من  41ملاحظات إضافية بموجب المادة دعين الحكومة والمقدمت  1999

 .الاتفاقية

خقوق  قصرفي عامة وفقا لقرار الرئيس، عقدت جلسة استماع و -5

 .1999عام  /كانون الثانيريناي 27في  ،غستراسبورفي  ،الإنسان

 

 :أمام المحكمةوقد مثل 

 

 لحكومةعن ا -

 النائب، مكتب النائب العام ،إف. إلجيسيم السيد

 ،وكيلالمسائل المدنية(، )

 ،(مساعد النائب العام )المسائل المدنية ،تى. ستابيل السيد

 ،كبير نائب عام ،كى. كاليرود السيد

 ،رينالمستشا ،مكتب مدير النيابات العامة

 

 دعين لمعن ا -

 ،،لدى جميع المحاكمبويل محام  كى. السيد

 ين.المستشار، محام ،إس. وولاند السيد
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 لجنةال عن -

 .المندوب ،أ. إس. أراباجيف السيد

 

السيد  ،وولاند السيد ،أرابادجيف السيدإلى استمعت المحكمة وقد 

 .ستابل والسيد إلجيسيم السيد ،بويل

 

 الوقائع

 

 ت القضيةلابساأولا: م

 

 خلفية القضية -أ

 

بلادت ترومسو،  ،وليه محدودهئالأول هو شركه ذات مسمدعى ال -6

والمدعى في مدينة ترومسو.  بلادت ترومسوالتي تنشر صحيفة يومية 

 1952رئيس تحريرها. ولد في عام كان  ،ستينساس السيد بال ،الثاني

 .قرب أوسلو نيسبورا  ويعيش في

مة الاقليمية للجزء الشمالي من النرويج. العاص ىترومسو هتعتبر 

النرويجية، ولها جامعة تضم مركز  عجل البحر صناعة صيدهى مركز و

 .لبحوث القطبيةدولى ل

 9,000تداول حوالي قد  بلادت ترومسوكان  المعنىفي الوقت 

ستخدم ت تكانفإنها  ،مثل الصحف المحلية الأخرى في النرويجونسخة. 

 .لأنباء النرويجيةوكالة الكمصدر منتظم 

هارمونى  /سم لى متن سفينة صيدعيندبرج ل .أود إفالسيد كان  -7
وكاتب  مستقلصحفى باعتباره  1987عام موسم "( خلال لهارمونىا)"

بلادت بواسطة هذا الموسم بالعديد من مقالاته المتعلقة وتم نشر ومصور. 
 1988 /آذارمارس 3في و. عجل البحرلم تكن معادية لصيد التى و ترومسو

مفتش على لوزارة الثروة السمكية ليتم تعيينه بطلب يندبرج لالسيد تقدم 

فى بعد تعيينه و. هارمونىالعلى متن  1988عام لموسم صيد عجل البحر 

 11 إلى /آذارمارس 12من  هارمونىخدم على متن  1988 /آذارمارس 9

ترومسو.  في ها، عندما عادت السفينة إلى ميناء1988عام  /نيسانأبريل

ستة  بلادت ترومسونشرت ، 1988 /تموزيوليو 20وحتى  ،بعد ذلك

 .يندبرجلالسيد  اتتفتيش حول وعشرين مقالاً 
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مقابلة مع  بلادت ترومسوت طبع 1988 /نيسانأبريل 12فى  -8

ى عجل البحر أن بعض صياد ،جملة أمورمن بين  ،ايندبرج ذكر فيهلالسيد 

 1972صيد عجل البحر لعام وا تنظيمات انتهكقد  هارمونىعلى 

((forskrifter for utøvelse av selfangst)   بصيغته المعدلة في عام

عنوان المقال )جميع وكان در من قبل وزارة الثروة السمكية. اصال - 1980

 :(ترجمة من النرويجيةالاقتباسات التالية م

 

 في الجليد الغربية قاسيكشف عن أساليب صيد تبحوث "

 

 ".لوائحل لها رثىانتهاكات ي

 

خطوط بالسيد يندبرج على النحو التالي )بمقدمة المقال  واستشهدت

 :(كبيرةطباعة 

 

فإن بعض  ،باستمرار صيد عجل البحر يصرحكان سوف إذا "

الطريقة التى يقومون بها يجب أن يتوقفوا عن صائدى عجل البحر 

 في المحيط هاالشتاء الماضيين، والتي قضيت ىخلال فصل .بذلك

الطرق مع بوضوح كشفت الكثير مما يتعارض  ،المتجمد الشمالي

عدد قليل أن أود أن أؤكد:  ،ذلكرغم  .عجل البحرصيد لمقبولة ال

تسئ مثل هذا السلوك[ وتلك القلة بمن الصيادين مذنبون ]فقط 

 .للسلام الأخضر [ وتوفير حجج وجيهةعجل البحر]صيد لصناعة 

 " !بشكل تاموغير ضرورية  حقاً  ايؤسف لههى و

 

 :على النحو التالي ،جملة أمور من بين ،واستمرت المقابلة

 

 ىوأنا من رأي -عجل البحر صيد سوف يصرح باستمرار كان ذا "إ

واحد  .يجب أن يكون هناك مفتش على كل سفينة -يجب ذلك أنه 

تعرض ت تعرض للقتل بطريقة سليمة ولاتيتأكد من أن الحيوانات 

 .لمعاناة لا داعي لها

 

على  ،عجل البحرلكن اسمحوا لي أن أؤكد: أنا في صالح صيد )...( 

 " الرغم من أنه لابد من تنفيذها بطريقة مثالية
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)...( 

 

ليبقى الصيادين  جانبيندبرج انه قد تعرض للتهديد من لالسيد  وقرر

الجليد عجل البحر فى خلال صيد  واكتشافاتهملاحظاته بشأن  اً متاص

 .)...(  يرغب في الخوض في تفاصيلالغربي. وقال انه لا

 

 )...(" الذى سوف أكتبهوسيتم تغطية هذا في التقرير "

 

أو يقدم أي تفاصيل عن  لعجول البحرأي صياد اسم المقال لم يذكر و

 .يتهامشروععدم زعم التى أساليب الصيد 

 المقالعن أنفسهم ضد الاتهامات الواردة في ولكى يدافعوا  -9

وثلاثة من  هارمونىالربان قام  1988 /نيسانأبريل 12 فىأعلاه  المذكور

 ./نيسانبريلأ 13في  بلادت ترومسو هامقابلات نشرتبعمل أفراد طاقمها 

جملة من بين  ،(كبيرة طباعةأحرف بمقدمة المقابلة الرئيسية )حيث قررت 

 :أمور

 

المزاعم التي أدلى إن  .غاضب حقاً لهارمونى ا (...) الطاقم على ن"إ

لصيادى عجل  قاسيةليندبرج حول أساليب القتل الالسيد الباحث بها "

يندبرج يعبر لالسيد إن  .للسكوت عليهاأكثر من اللازم البحر تعتبر 

انه يدعي أنه باحث ولكن لا يوجد لديه أدنى فكرة  .عن كذب فاضح

 ".(عضو الطاقمكفيرنمو ) السيدهكذا قال عما يتحدث، 

 

 قذارةببعنوان "انهم يشعرون  كفيرنمو مقابلة منفصلة مع السيدوفى 

 :أكبر( على النحو التاليطباعة  بأحرف)عنه أنفسهم " نقل 

 

القتل باتهاماته ب هيندبرج تحقيقلأنا لا أعرف ما يحاول السيد "

ريد أن يكون هذا نولا  نشعر بالقذارة. لكننا لعجول البحرالوحشي 

 ".علينامعلق الأمر 

 

 :كفيرنمو السيداستشهد بقول في وقت لاحق في المقابلة و

 

تبع نقتلة متعطشين للدماء ولكننا كيندبرج يصفنا لالسيد  "إن )...(

 .ر"نحن بشالقواعد و
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يندبرج حول رحلة للسيد لتم الانتهاء من التقرير الرسمي وقد  -10

البعثة.  منشهرين ونصف بعد ، 1988عام  /حزيرانيونيو 30صيد يوم ال

صلي المخصص لإعداد مثل عن الوقت الأثير في وقت لاحق بكذلك كان و

واستلمته وزارة الثروة السمكية عن ذلك. استفسرت هذه التقارير وبعد أن 

على تراجعه لم  ،عطلةال، وبسبب فترة 1988 /تموزيوليو 11وزارة في ال

 .الفور

سلسلة من الانتهاكات وجود يندبرج لزعم السيد  ،في تقريرهو

فراد الطاقم أضد خمسة من ادعاءات  قدموعجل البحر لأنظمة صيد 

 :جملة أمورمن بين  ،وذكر .بأسمائهم

 

عليها [ التي تم إطلاق النار عجول البحرلقد لاحظت أيضا أن ]"

 السلخعملية أثناء في  "تاستيقظ" قدها مثل هذه الطريقة يبدو أنب

"على قيد ها سلختم الحيوانات التي أن ت عدة مرات لاحظلقد  (....)

هم لم ينتهى أظهرت دلائل على أن النشاط الكهربائي لعقولقد  "الحياة

 ".بعد

 

عجل البحر صيد على أن يكون هناك مفتش بيندبرج لأوصى السيد و

 .المبتدئينتنظيم تدريب إلزامي لجميع الصيادين مع وجوب على كل سفينة 

السيد  ىاللوائح. وأخيرا، أوصبوينبغي أيضا أن يتم اختبار معرفتهم 

حالة الناضجة في عجول البحر لوائح فيما يتعلق بقتل ال لتعديبج يندبرل

 س.اع عن النفالدف

 

 عدم الكشف عن التقريرالأمر ب ب.

 

أدناه(  14قررت وزارة الثروة السمكية مؤقتا )انظر الفقرة  -11

 5البند  ،6القسم ستناداً إلى يندبرج من الكشف العلني التقرير السيد استثناء 

صول الجمهور إلى المستندات في مجال بوالمتعلق  1970عام من قانون 

 (lov om offentlighet i forvaltningen, Law 69)الإدارة العامة

من وزارة التم تمكين  ،وجب هذا الحكمبم 1970يونيو/حزيران  19تاريخ 

تضمن وفى حيز التنفيذ تلك التى ت ،للجمهورة التقرير إتاحإصدار الأمر بعد 

 .ت نظاميةبمخالفامزاعم 

 1988 /تموزيوليو 15في  بلادت ترومسومقال نشرته وتضمن 

 :الملاحظات التالية على قرار الوزارة
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من الكشف العلني"، يقول الذى استثنيناه النوع ذلك إن التقرير من "

ن وكيعندما وفقط. فقد قرأناه حتى الآن ووزارة[. "ال]مستشار في 

إلى مفتشية الصيد وإلى  سالهسيتم إر ،قربعن  تهلدينا الوقت لدراس

دراسة جميع سوف نقوم بولكن أولا  .عجل البحرمجلس صيد 

ولا سيما فيما يتعلق  ،مفتش السيد يندبرجالالمعلومات المقدمة من 

ذكر شخص وكل  .قانون العقوباتببأي حوادث قد تكون ذات صلة 

  ه"لشرح والدفاع عن نفسلفرصة سوف يعطى الفي التقرير  شخصياً 

 

يوليو  20و  15نشرت يوم عليها التى المطعون قالات الم .ج

1988 

 

 1988 /تموزيوليو 15ور فى نشوالم المذكورل اقفي الم -12

السيد أحاله بعد أن تلقى نسخة من التقرير الذي  ،بلادت ترومسوأعادت 

بعض تصريحاته بشأن الانتهاكات نشر  ،يندبرج إلى وزارة الثروة السمكيةل

. هارمونىالأعضاء طاقم  عجل البحر بواسطةئح صيد لوالالمزعومة 

 :الأولى عناوين الصحف على الصفحة وكتبت 

 

 "دماتقرير ص"

 

 "عجول البحر تسلخ حية"

 

 :على الصفحة الأولىالذى النص وقال 

 

عجل البحر يندبرج صيادين لالسيد  ،ينتقد مفتش صيد عجول البحر"

إلى حيث أشار  .الماضى( ...) عن الموسمدم افي تقرير ص ينالنرويجي

 ةلقتل وأفراد طاقم في حالة سكر وبداية غير قانونيلأساليب غير قانونية 

 يتضمن عرضاً فقط أن التقرير ليس وللمطاردة قبل افتتاح موسم الصيد. 

الذين هددوا أيضا  ،على أيدي الصيادين الغاضبين هضربوللكائن 

المتحدث باسم  قالسكت. ويإذا لم بواسطة الخطاف ضربه على رأسه ب

ذلك النوع الذى استثنيناه التقرير هو من هذا "إن  وزارة الثروة السمكية

 .من الكشف العلني"
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بلادت نشرت  1988 /تموزيوليو 20و  19وفي يومي  -13
 :مقدمة الجزء الأولحيث تقول التقرير بأكمله في جزأين.  ترومسو

 

 (يندبرجليد تقرير السأحدث )وخلال الأيام الماضية  ")...(

عتبره اوهو ما . مهنة صيد عجل البحرداخل  اً كبير اً اضطراب

 ،قى بالفعل معارضةلالمهنة التي تعلى  جداً  اً شديد اً هجومالكثيرون 

بلادت في العديد من الردود على و .دوليالعلى الصعيدين الوطني و
لسلام ليندبرج هو وكيل لواضح أن السيد بشكل زعم  ترومسو

 .الأخضر

 

لوصول إلى مذكراته من الفرصة يندبرج لالسيد  أعطانا لقد

جانب سري من  مع التقرير على أنهتم التعامل لقد  .(حملة)ال

قد الأشخاص العديد من  ،جملة أمورمن بين  ،إلى أن وزارة بالنظرال

 (...) سماءنا تلك الألقد حذفو .خرق اللوائحبأسماؤهم وارتبط ذكرت 

 

حيث  (...) انتقادات من جانب واحدعلى  (...) يحتوي التقريرولم 

أنه  )وكتب(من أفراد الطاقم  عدداً قد جامل يندبرج أيضا لالسيد أن 

ولكن "ليس مع الطريقة التي  .عجل البحرمن المتعاطفين مع صيد 

 ".هذا العامفى  ىالغربفى الجليد أجريت 

 

الذي نشرته  ،ليندبرجالجزء الثاني من تقرير السيد وقد احتوى 

بينما البيانات التالية ) على، 1988عام  /تموزيوليو 20في  دت ترومسوبلا

بين قوسين م سماء أعضاء الطاقم المشار إليهلأالحبر الأسود بحذف تم ال

 :(معقوفين أدناه

 

أنثى عجل حتى الموت  ضرب (أحد أفراد الطاقم) 11,45 الساعة"

 ".ى صغيرهاحمالبحر التى كانت ت

 

أنثى عجل حتى الموت  ضرب (فراد الطاقمأحد أ) 14,40 الساعة"

 ".البحر التى كانت تحمى صغيرها

 

أنثى عجل حتى الموت  ضرب (أحد أفراد الطاقم) 15,00 الساعة"

 البحر".
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لم يقتل  (أحد أفراد الطاقم)أن وإلى الربان  )أشرت( نفس اليومفى و"

ضربه بشوكة  (...) لوائح )أي أنهبشكل يتوافق مع ال الصغار

 ."الضغير وراءهثم جر  ف()الخطا

 

أنثى عجل حتى الموت  ضرب )أحد أفراد الطاقم( 15,00 الساعة"

 ".البحر التى كانت تحمى صغيرها

 

أنثى عجل البحر التى كانت قتل  (أحد أفراد الطاقم) 19,00 الساعة"

 ".تحمى صغيرها

 

 .1987في عام  اً قانونيإناث عجل البحر صيد كان قد و

 

 ذات الصلة خلال الفترة الممتدة من ترومسوبلادت منشورات . د

 1988 /تموزليويو 20 إلى 15

 

بلادت صرحت  1988 /تموزيوليو 15بتاريخ في تعليق  -14
 :ترومسو

 

 "سيئةعمل ظروف "

 

في تمت كما عجل البحر رقابة سليمة على صيد تقوم بالسلطات هل 

 بظروف (...) وزارةالمفتشو  .(..) وهل يتمتعالوقت الحاضر؟ 

أو عجل البحر متحيزة حول صيد غير نهم من تقديم تقارير تمكعمل 

على وجود علاقة جيدة مع م أصبحوا معتمدين بشكل كبير أنه

صيد عجل البحر مفتشي  له ،؟ بعبارة أخرىعجل البحر صيادي

صيد عجل بما فيه الكفاية في إشرافهم على متن سفن  ينمستقل

 ؟البحر

 

من الأشخاص الذين  بلادت ترومسو هاهذه هي الأسئلة التي تلقت

في  ونرغبلا ي ،يعرفون جيدا الصناعة ولكن، لأسباب مختلفة

السيد  هالتقرير الذي أحال ىخلفية هذه الأسئلة هو .علناً  المضي قدماً 

تم تعيين لقد وزارة الثروة السمكية.  ،هعملإلى صاحب يندبرج ل

سفينة على متن العجل البحر صيد مفتش على يندبرج كلالسيد 
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. 1988خلال موسم عام  (...) ترومسو المسجلة هارمونىال

ر أن رتقبالغ الأهمية حتى يتسنى للوزارة أن  اأمريعتبر التقرير و

 وزارةالمستشار في اعترف ، و(...) " في الوقت الراهناً بقيه "سريت

كان عجل البحر وقبل تقرير من مفتش صيد من أنه لم يتلق ب (...)

 ".ذلك مثل جداً  ياً "قاس

 

مقابلة  بلادت ترومسونشرت  1988 /تموزيوليو 18بتاريخ و -15

بعنوان "انتقادات شديدة ضد  ،كفيرنمو فراد الطاقم السيدحد أأخرى مع أ

". إطلاقاً : إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة عجل البحرمفتش صيد 

 :ة الأولىصفحالصورة على التحت وذكر البيان الموجز 

 

"انطلاقا مما حدث في وسائل الإعلام حول تقرير محض أكاذيب "

محض اكاذيب"، بأنها تصريحاته أصف أود أن  ،(يندبرجلالسيد )

 التقرير فوراً بأن يتم تسليم طالب و (...) السيد كفيرنمو كما يقول

)إسٍ(  السيد ،على اثنين من زملائهفى ذلك عتمد وقد ا. (لطاقم)ل

 ".(...) )إم(والسيد 

 

عنوان  تداخل الصحيفة وحمل كفيرنمو  ابلة مع السيدواستمرت المق

 ."يندبرج يكذبل"'السيد 

 

كفيرنمو  نفس الموضوع من السيدخطاب حول نشرت الصحيفة كما 

يندبرج على متن لحضور السيد فإن  ،كفيرنمو إلى المحرر. وفقا للسيد

عند رحيل  عندما تحولفتقدير. يكن مثاراً لللم  1987في عام  هارمونىال

فاشلة لمالك العدد من الطلبات ام ببعد أن قذلك ان ، ك1988الحملة عام 

الاعتقاد بأنه كان بوزارة على القد تحايل ف ،كملاذ أخيرو .السفينة والطاقم

على  ،يمكن أن يقوموانه  ىغربجليد اللل هارمونىالذهب مع يجب أن ي

 اً رة مفتشوزاعينته ال ،الجلبةدون مزيد من و .مفتشالمهمة بأساس طوعي، 

 اً وزارة مفتشالونتيجة لذلك، أرسلت  .لقيام بهذه المهمة مجاناً الأنه عرض 

ان كللغاية و ةولوائح الصيد ضعيفعجل البحر حول صيد ته معرفكانت 

ضعيفة مهامه بطريقة غريبة وقام بقد ه الوظيفة. ولهذ نفسياً  اً غير ملائم

 .تماماً 

، 1988عام  موز/تيوليو 18في افتتاحية نشرت أيضا في . 16

 :ذكرت الصحيفة
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عاني يسوف الصيد النرويجيى لعجل البحر بعض الناس أن يعتقد "

مرة أخرى من انتقادات حادة من نشطاء الطبيعة بعد أن كشف 

ما يتصل عدد من الظروف المكروهة فيعجل البحر عن مفتش صيد 

سمعة سوف يقوى )هذا التقرير أن رحلة استكشافية. ونعتقد ب

شرط أن تكون ب ،عجل البحرصيد على كأمة خطيرة  (النرويج

يوجد بطريقة بناءة. في جميع المهن  تستخدمقد امحتويات التقرير 

ل الثقة التي وضعها استغلائون سييبعض الأشخاص الذين سوف 

يجب على وعلى حافة القانون.  ونعمليوسوف  ،المجتمع فيهم

كل سوء  ضديكون رد فعلها قوياً  نأالأسماك  مصايدسلطات 

الآن فرصة فريدة لتوضيح الغرض من لديها لسلطات وامعاملة. 

وكيف ينبغي إجراء ذلك بطريقة لعجل البحر النرويجي الصيد 

 .مقبولة دولياً 

 

)...( 

 

حلقة على أنه  يجب أن ينظر إليه (...) جديدالتقرير الما كشف عنه و

التي مزيد من التدقيق في الطريقة  (...) تستدعي ةمؤسفو واحدة

في السنوات لعجل البحر النرويجي بها الصيد ينبغي أن يتم 

 ".القادمة

مقالا  بلادت ترومسونشرت  1988عام  /تموزيوليو 19في . 17

 :بعنوان

 

 :عجل البحر بأنه تقرير  ويصنفاتحاد البحارة غاضب "

 

 " !عمل بتكليف من السلام الأخضر"

 

جملة من بين  ،ويجيةعن اثنين من ممثلي اتحاد البحارة النر ونقل

 :ما يلى ،أمور

 

حددة معرفة معندنا أيضا لدينا وعجل البحر صيادين  رفنحن نع"

على القول: نجسر يندبرج. في ضوء هذا نحن لمفتش السيد بال (...)

! كما أننا لا نشك لحظة ه في تقرير تكلمة وردؤمن بأى لا نبأننا 

السلام  منظمةبواسطة  هارمونىالعلى متن  قد وضع هأنفى 
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وزارة توفير جميع المعلومات توفر الالأخضر. ولذا فإننا نطالب بأن 

 (...) هتعيينبالمحيطة 

 

هيئة فى أن الكاتب بشكل كبير من  غاضبينونحن أيضا  )...(

قد جرأ بحق على  (1988 /تموزيوليو 18)يوم في  بلادت ترومسوتحرير 

عجل صيد حول ضل اتخاذ موقف في هذه المسألة دون وجود أي معرفة أف

 ف )...(".مخيذلك ونحن نعتبر أن  .البحر

 

مقابلة مع السيد  بلادت ترومسونشرت في نفس التاريخ  -18

عشرة من بتعلق تإيجابية بيانات أن تقريره قد شمل على  شددالذي ليندبرج، 

 .كان قد حدد اسمائهمأفراد الطاقم، 

 1988 /تموزيوليو 20وفي مقابلة نشرتها بلادت ترومسو في  -19

ا بأي شكل من الأشكال في إنتاج هعوممثل منظمة السلام الأخضر ضلنفى 

 .يندبرجلتقرير السيد 

 

المنشورات  قبلذات الصلة، ومعاصرة مع أو أخرى منشورات . هـ

 المطعون فيه

 

 بيان صحفي صادر عن وزارة الثروة السمكية . 1
 

علنت ، أ1988 /تموزيوليو 20صادر فى في بيان صحفي  -20

تم استثناء قد ف ،غريبوشكله الوزارة الثروة السمكية أنه بسبب محتوياته 

لخبرات ووفقا ليندبرج من الكشف العلني حتى إشعار آخر. لتقرير 

في  ،على قيد الحياةعجل البحر وهو سلخ  ستحيل عملياً يكان  ،البيطرية

ناء في عضلات الحيوان أث ةحركات لا اراديوجود حين كان من المعتاد 

وزارة أنه قد أشار الذكرت  ،يندبرج كمفتشلتعيين السيد بالنسبة لو .الذبح

من  1987في عام صيد لعجل البحر كان قد حضر  هأن واقعةفي طلبه إلى 

قد كان وجراء بحوث لجامعة أوسلو. الصيد ولإأجل دراسة جميع جوانب 

تاب وكان الغرض من أبحاثه كتابة ك .أيضاً  1988نوي حضور موسم عام 

ان أشار فقد كوإضافة إلى ذلك  .لقيام بعمل علمياوعجل البحر عن صيد 

خلال  هارمونىالالذهاب مع عليه كان لأحوال في جميع احيث انه إلى أنه 

وكانت  .دون أجربللقيام بعملية التفتيش  اً مستعدفقد كان  ،1988موسم عام 

قال خلالها انه  ،يندبرجلعدة محادثات هاتفية مع السيد قد أجرت وزارة ال
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لعدد من الجمعيات العلمية، لا سيما منضماً  كان قد درس علم الأحياء وكان

في مجال البحوث القطبية. وبالنظر إلى حقيقة أن السيد يندبرج كان على 

وزارة القررت  ،يةبحثته الوخاصة خلفي ،استعداد للقيام بهذه المهمة مجاناً 

كان قد عرض  ،صيدالرحلة  لحضورفيه في الوقت الذي سعى و .تعيينه

وخلال  ،ونتيجة لذلك .معهد علم الأحياء في جامعة أوسلوعلى خدماته 

وقد  .أجسام عجول البحرلجامعة أجزاء معينة من ل كان قد جمع ،الحملة

 التعليم الرسمي العالي ولالديه التحقيقات اللاحقة أن المفتش لم يكن كشفت 

قوية ال هما يميز ردود فعلوالحيوانات. قتل فى  خبرةالكفاءة كباحث، ولا أي 

لديه الخلفية المطلوبة ليس حقيقة أنه هو على قتل الحيوانات  هوتعليقات

 .ياً فتيشجاد ومناسب ت تقريركلا يمكن اعتبار تقريره و .اً كون مفتشيل

 

 بلادت ترومسو. منشورات 2
 

بلادت ترومسو نشرت  1988عام  تموز/يوليو 21يوم فى  -21
يندبرج"، والذي لتقرير السيد ترفض وان "وزارة الثروة السمكية مقالا بعن

 :هلووزارة قالنقل عن مسؤول كبير في 

 

وهو ؛ تقرير تفتيشى جاد (يندبرجلالسيد )لا يمكن اعتبار التقرير "

لدى كون تإلى الخلفية المهنية التي ينبغي أن افتقاره حقيقة بيتميز 

 .("...) مفتشال

 

 السيدعن في نفس اليوم  بلادت ترومسوشرته مقال آخر ن ونقل -22

 :ليكفيرنمو ما ي

 

القوانين نا انتهكقد يندبرج بأننا لن ادعاءات السيد لأ حن سعداء حقاً "ن

ها رفضتقد  (...) هذا العامعجل البحر واللوائح القانونية خلال صيد 

كنا، من بين أمور بأننا المزاعم م نكن لنقبل ونحن ل (...) وزارةال

 )...(". على قيد الحياةعجول البحر وهى سلخ نقوم ب ،أخرى

 

 /تموزيوليو 23في  بلادت ترومسونشرته قال آخر وهناك م -23

 :ىعنوان التالالحمل ي 1988
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البحارة يريد واتحاد  –يتعرضون للمضايقات صائدوا عجل البحر "

 "فيها التحقيقعجل البحر تم ر وأمكل إشراك الشرطة: 'هل 

 

مقابلة أخرى مع مسؤول بارز في  بلادت ترومسووم نشرت الينفس وفي 

 :لت عنه قوله نق ،وزارة الثروة السمكية

 

بمضايقة مهنة الآن وسائل الإعلام قد قامت فإن من وجهة نظري "

العمل في وسائل ب ،بما فيه الكفاية. تخيل لو كنتعجل البحر صيد 

ن اقول نى أويمكنالطريقة. بنفس  تككان لا بد من مضايق ،الإعلام

الذين لا يستطيعون النوم عجل البحر ن هناك الآن صيادين ألكم 

 ".ونهار والذين يتلقون اتصالات هاتفية ليلاً 

 

 ،كما لو أنه فقد رشدهأكثر أو أقل بشكل  (المسؤول)أمس  ابدوقد 

خذها السيد صوراً أ افتنبوستنصحيفة ن نشرت أبعد  بخاصةو

عجول العام تبين كيف يقتلون  هذاعجل البحر يندبرج خلال صيد ل

: لبلادت ترومسومجاملة  (المسؤوللدى )كن ولم ي. البحر بالخطاف

 ."! )...(الذين بدأوا هذا الجنونأولئك  لقد كنتم'

 

 /تموزيوليو 25في  بلادت ترومسونشرته آخر في مقال  -24

 :السابقين لصيد عجل البحر ما يلى نمفتشيمن الاثنين نقل عن  1988

 

ما وصفه في  ندبرج لم يشهديلدعي أن السيد نلا يمكن أن نحن "

صيادين إن ) .ص استنتاجات خاطئة تماماً للكنه استخ (...) تقريره

 يندؤوب (في المحيط المتجمد الشماليعجل البحر النرويجيين 

أعلى بكثير من الصيادين النرويجي  همأخلاقتعتبر و ينومسؤول

 ("..).. لحيواناتقتل ابعندما يتعلق الأمر العاديين 

 

 تغطية وسائل الإعلام الأخرى. 3
 

وكالة الأنباء النرويجية  أصدرت 1988 /تموزيوليو 15بتاريخ  -25

في نفس  بلادت ترومسوها تؤكد بعض المعلومات التي قدمتأخبار نشرة 

أن وزارة  تأعلاه(. وذكر 12)انظر الفقرة  جيندبرلالسيد ادعاءات تاريخ 

عجل البحر ربما أن انتهاكات لوائح صيد  هامن رأي الثروة السمكية كان
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مشترك  150ما يقرب من إلى تم إرسال هذه النشرة وقد  .تكون قد حدثت

 .يهاستند علتمقالات  تنشرالتى مختلف الصحف لو

كالة أكدت و 1988 /تموزيوليو 18صادرة فى في نشرة  -26

أن الطاقم  ،أولا - لها كمصدر ترومسوبلادت  ةممستخد -الأنباء النرويجية 

شركات أن رابطة  ،وثانياللجمهور.  فوراً متاحاً التقرير يكون بأن  قد طالب

الحكومة ودفعت  .لتقرير على الملأإلى علانية ا أيضاً  تسفن الصيد قد دع

 /تموزيوليو 18في يوم  بلادت ترومسومقال أن البيان الأول قد استند على ب

حقيقة أن الطاقم قد  ،مع ذلك ،ويهتشو ،أعلاه( 15)انظر الفقرة  1988

نفس فى  ىخرأفي نشرة أخبار والتقرير إليها. يتم سليم طلب فقط أن 

أن الخبراء البيطريين  تذكرباعتبارها قد وكالة الوزارة ال وصفت ،التاريخ

تصدر وف وزارة سالأن ويندبرج المثير للجدل. لتقرير  وندرسوف يس

ظروف تجنيده كمفتش حول بما أيضا نتائج ورالمزيد من المعلومات بشأن 

جمع مزيد من المعلومات. وذكرت أيضا تلن تعلق أكثر من ذلك حتى  هالكن

قد سفن الصيد والطاقم شركات فإن كلا من رابطة  ،أنه في ذلك التاريخ

بلادت وقد استلمت  .أن يكون هذا التقرير في متناول الجمهورطلبوا 
 .النشرة في نفس اليوم ترومسو

وزارة الثروة ذكرت ، 1988 /تموزيوليو 19لنشرة أخبار ووفقا 

على المعلومات المقدمة من  تقد اعتمدكانت  ،اً السمكية أنه عند تعيينه مفتش

 تفهمو .مشاريع بحثية بهاينفذ كان  للانطباع بأنهيندبرج نفسه لقبل السيد 

 هاأنجامعة أوسلو كان يعتقد ب هعني أن أبحاثه وروابطتالوزارة أن وكالة ال

 .مما كانت عليه في الواقع أكثر اتساعاً 

 ،في نشرة أخبار أخرى صدرت في وقت لاحق في اليوم نفسهو

الوزارة  مسؤوليقاء مع تلالايندبرج قد رفض لن السيد أذكرت الوكالة 

 .لمناقشة تقريره

إلى  ،أدريسيفيسن صحيفةأشارت  1988 /تموزيوليو 19في 

أن صيادين وذكرت  ،الأنباء النرويجية نشرات الأخبار التي تصدرها وكالة

 .الجمهورمتناول تقرير السيد يندبرج في كون أن يت واطلبعجل البحر قد 

تغطية واسعة في تلقى يندبرج في لتقرير السيد وقد استمر  -27

 1988 /آبأغسطس 3و /تموزيوليو 29في  .أيضاً وسائل الإعلام الأخرى 

 أسبوعياً تصدر مرتين  ،كارينفس نشرت مقتطفات واسعة من التقرير في

 /تموزيوليو 29يوم فى حملت إحدى المقالات التي نشرت وقد  .للصيادين

 :العنوان التالي 1988عام 
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 :عجل البحرصيد  حولالسيد يندبرج في التقرير "

 

 "ونصيحيبينما عيونهم تدور و هاخسليحدث أن الحيوانات يجري "

 

 :ليا المقال كما يمقدمة هذوتقرأ 

 

 ،الحيواناتنادراً ما يتم فحص صيد الل الجزء الأخير من فترة خلا"

 (...) للتحقق من أن الطلقات كانت قاتلة ،عليهاالنار بمجرد إطلاق 

على وغالبا ما تكون  ،متناليتم رفع هذه الحيوانات بعد ذلك على و

 سلخ الحيوانات في حينيتم قيد الحياة. ولذلك في كثير من الأحيان 

 ".ونصيحيونهم تدور وعيأن  (...)

 

 هاحظقد لاأنه يندبرج لدعي السيد أهذه هي بعض من الحوادث التي 

 (...) هارمونىالعلى متن عجل البحر مفتش صيد أثناء قيامه بدور 

والمهنيين  (...) وزارةال (...) جعلت مثل هذه التصريحاتوقد 

عدم  تمنواو "غير جاد"يعتبر يندبرج ليعتبرون أن تقرير السيد 

 .جعله في متناول الجمهور

ضد صيادين  يندبرج اتهامات قوية جداً لالسيد  ضمن (ه) قريرتفي 

حذفنا باستمرار فسكارين  وفي المقتطفات التي نشرتها .بأسمائهم

 ".جميع الأسماء

 

 /آبأغسطس 3في فسكارين  نشرتهاالتى مقتطفات ت الوشمل -28

لتقرير كما وردت يندبرج في الالسيد وضعها الملاحظات التي  1988

 .1988عام  /تموزيوليو 20في  بلادت ترومسوبواسطة 

النقاش حول تقرير السيد تجمد الأشهر التالية  ارعلى مدو -29

 .في أوسلو اً صحفي اً مؤتمرعقد ، عندما 1989 /شباطفبراير 9يندبرج حتى ل

رمى حتوي على لقطات ي ذى" )الحداد عجل البحرعنوان "بفيلم ب طهرو

معينة تظهر انتهاكات هارمونى( اليندبرج من لالسيد التقطها رصاص الب

هيئة الإذاعة بواسطة تم بث لقطات من الفيلم وقد  .عجل البحرلوائح صيد ل

عن طريق أكمله بث الفيلم بيجية في وقت لاحق في نفس اليوم وتم النرو

م تالية تيام الالأ. وخلال 1989 /شباطفبراير 11قناة تلفزيونية سويدية في 

من الفيلم بنسبة تصل إلى عشرين شركة بث في جميع أنحاء بث مشاهد 

 .وهيئة الإذاعة البريطانية سى إن إن بما في ذلك ،العالم
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 . تقرير لجنة التحقيقو

 

داخل فى سواء  ،لفيلمتنوعة حول انظرا لردود الفعل الم -30

رحلة وزير الثروة السمكية بينما كان في فقد استدعى  ،النرويج ودولياً 

 14في البرلمان في عجل البحر صيد  ةناقشتمت مرسمية في الخارج. و

أعلنت  1989عام  /شباطفبراير 24فى ، و1989 عام /شباطفبراير

حظرت الحكومة أيضا بأثر فوري ولجنة تحقيق.  وف تنشئالحكومة أنها س

 .أو الجراءعجل البحر قتل صغار 

التحقيق تقريرا  قدمت لجنة 1990 /أيلولسبتمبر 5بتاريخ و -31

تقرير  ،جملة أمورمن بين  ،بما في ذلك ،على أدلة مختلفةمؤسس ا عً سوم

لأغراض التحقيق و .هتباكتقام بكتاب وأيضاً  هولقطات ،يندبرجلتفتيش السيد 

غ. سبوربمحكمة مدينة سارجانب يندبرج كشاهد من لالسيد تم فحص 

 فضلاً  هارمونىالالعديد من أعضاء طاقم  إلى واستمعت اللجنة أيضا

 .عجل بحر آخرينصيد  نمفتشي

السيد ادعاءات جدت لجنة التحقيق في تقريرها أن حقيقة معظم و

جد أي أساس ولم تثبت. تلم محددين بأسمائهم يندبرج المتعلقة بأفراد ل

قد الجراء أن على قيد الحياة أو عجول البحر قد تم سلخها وهى للادعاء بأن 

 .(8ى قيد الحياة )ص علوهى  هاأو سلخ هاتم ركل

لوائح الصيد )ص. لمن ناحية أخرى، حددت اللجنة عدة مخالفات و

يندبرج. على لقدمها السيد التى لقطات قائمة بموجب ال(، والتي اعتبرتها 69

ضرب للحربة دون الحادة النهاية أحد عجول البحر بالقتل تم سبيل المثال، 

 لعجلفي حين أن ا ،ل بفأسقتعجل بحر آخر  .حادةالغير  انهايتهأولاً ب

وقد  .لا يزال على قيد الحياةبينما كان  هارمونىالعلى متن  قد رفعالثالث 

الصيد حملة يندبرج التي تخص لنشرت اللجنة تلك الأجزاء من تقرير السيد 

أيضاً ، بعد حذف أسماء أفراد الطاقم. وأوصت اللجنة هارمونىالعلى 

تدريب الصيادين. وكانت لتنفيذها ولعلى لوائح الصيد، متنوعة تعديلات ب

يندبرج في لالسيد ها قتراحات التي قدمالامع بعض متوافقة هذه التوصيات 

تدريب الصيادين على أساليب القتل ونشر بتقريره، ولا سيما فيما يتعلق 

مفتش ل ىلزامالإجود الوالقواعد المطبقة وحول على الصيادين المعلومات 

 .على متن كل سفينة صيد
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 يندبرجلالتشهير ضد السيد  . إجرراااتز

 

دعاوى تشهير ضد  هارمونىالطاقم أقام  1989 /آذارفى مارس -32

تصريحات الشارة الى بالإ، غسبوربساريندبرج أمام محكمة مدينة لالسيد 

و  1987مواسم الصيد عامي بعنهم فيما يتعلق  االتي كان قد أدلى به

أن  مةمحكالأعلنت  1990 /آبأغسطس 25الصادر فى حكم وفى ال. 1988

 / 253المادة بموجب لاغية وباطلة  تعتبر تقرير التفقديالخمسة بيانات في 

ا السيد مأدلى به ينبيانين أخرأن  اأيضً من قانون العقوبات. وأعلن  1

 .ينوباطلين لاغييعتبرون يندبرج في سياق آخر ل

 يندبرجلالسيد على مدينة المحكمة  حظرتوعلاوة على ذلك، 

وأمرته بدفع تعويض على العامة  هارمونىبالأي لقطات متعلقة إظهار 

بموجب قانون تعويض  ((NOK) كرونات نرويجية 10,000لطاقم )ل

تم رفض طلبه للحصول على إذن وقد ، والتكاليف. 1969عام لالأضرار 

 لجنة اختيار الاستئناف في المحكمة العليابواسطة للاستئناف ضد الحكم 

(Høyesteretts Kjæremålsutvalg)   1991عام  /أيارمايو 16يوم. 

 التنفيذيندبرج لعارض السيد فقد  ،في السويد اً مقيموباعتباره  -33

 1990 /آبأغسطس 25في  غسبوربسارن حكم محكمة مدينة عفي السويد 

 .من الاتفاقية 10على أساس أنه ينتهك حقه في حرية التعبير بموجب المادة 

، أيدت المحكمة 1998 /كانون الأولديسمبر 16في  الصادرقرار الوفي 

 دور قرار محكمة الاستئناف(  (Högsta Domstolen) العليا السويدية

(Hovrätten)  1997عام  /نيسانأبريل 25في الصادر غرب السويد ل ،

 ىجرأن ت لم يكن دورها هأنيلاحظ بينما و .يندبرجلرفض ادعاء السيد ب

وجدت المحكمة العليا السويدية أن هذا  ،جيمراجعة كاملة للحكم النروي

. 10يندبرج بموجب المادة للحقوق السيد انتهاك أي عليه الأخير لم يترتب 

حقيقة أن الفيلم أن التنفيذ. كما فى يشكل عقبة لم  ،وهذا الحكم بالتالي

عني أنه يتعارض مع مصالح النظام العام لا تفي السويد عرض المذكور قد 

 .ذ الحكم النرويجيالسويدية لتنفي

 

 بموجرب الاتفاقيةدعى إلى شكوى المت التشهير أد. دعاوى ح

 

أيضا  هارمونىالأعضاء طاقم أقام  1991 /ايارمايو 15بتاريخ  -34

أن ب والباوط ،وذلك للحصول على تعويض ،دعىإجراءات التشهير ضد الم

ها تم نشريندبرج ولالتي تظهر في تقرير السيد معينة من تلك تصريحات 
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علن جب أن تي 1988 /تموزيوليو 20و  15بلادت ترومسو يومي  بواسطة

 .لاغية وباطلةبأنها 

، بعد الاستماع إلى أطراف 1992 /آذارمارس 4في يوم  -35

-المحكمة الجزئية نورصدرت أ ،القضية والشهود على مدى ثلاثة أيام

ت العباراأن بالإجماع فيه حكمها الذي وجدت  (herredsrett) ترومس

أنها  تمن قانون العقوبات وأعلن 247بموجب المادة تعتبر تشهيرية التالية 

بموجب (  OG maktesløs ،mortifisert  لاغية وباطلة )وزارة الدفاع

أسباب ظهر في ما )ترقيم بين قوسين معقوفين أدناه يتبع  1 / 253المادة 

 .(المحكمة

 

الذي نشرته و ليندبرجالبيانات التي تظهر في الجزء من تقرير )

 (1988تموز يوليو/ 20بلادت ترومسو في 

 

انثى عجل البحر  ضرب )أحد أفراد الطاقم( 11,45في (" 1-1)

 ".ى صغيرهاحمت والتى كانتحتى الموت 

 

)أحد أفراد الطاقم( ضرب انثى عجل البحر  14,40في (" 1-2)

 ".حتى الموت والتى كانت تحمى صغيرها

 

الطاقم( ضرب انثى عجل البحر  )أحد أفراد 15,00في (" 1-3)

 حتى الموت" 

 

قتل الأنثى التي كانت  (أحد أفراد الطاقم) 19,00في "(1-6)

 ".ى صغيرهاحمت

 

 بلادت ترومسوالبيانات التي تظهر في إحدى المقالات التي نشرتها )

 (1988تموز يوليو/ 15في 

 

 "على قيد الحياةسلخ عجول البحر وهى "(1-2)

 

يندبرج( للضرب ل)السيد تعرض مل التقرير يش فقطليس "( 2-2)

ضربه على ب ددوا أيضاالصيادين الغاضبين، الذين ه جانبمن 

 ."سكتيإذا لم بالخطاف رأسه 
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ى عجل رفضت المحكمة المركزية مطالب صياد ،من ناحية أخرىو

 /تموزيوليو 20نشرت يوم والتى العبارات التالية ب"فيما يتعلق البحر 

1988: 

 

أحد أفراد )إلى الربان أن  )أشرت(اليوم فس ن"في ( 1-4)

ضربه بالنهاية الحادة .. .للوائح )أي أنه وفقاً لجراء لم يقتل ا (الطاقم

 " ه خلفهثم جر )للحربة(

 

نثى عجل أ (أحد أفراد الطاقم)ضرب  15,00في "( 1-5)

 ".والتى كانت تحمى صغيرهاضربوا حتى الموت البحر 

 

 :اب التاليةلأسباقدمت المحكمة الجزئية و

 

لإعلان  اً أساسي اً شرطيعتبر فيما يتعلق بالبيانات المعنية، "

يجب النظر في هذه المسألة ولتشهير. لكون تغية وباطلة أن نها لاأ

قراء الصحف جانب  منالبيانات إلى تلك نظر ال يةفي ضوء كيف

فسر البيانات بشكل منفصل. تالعاديين. وعلاوة على ذلك، يجب ألا 

قراءة  تعندما تممها فهتم كيف هو كون العامل الحاسم يجب أن يو

 ،ذلك رغمو ،بعض الشيءمختلف الوضع إن  .بشكل عامالمقالات 

إلى هذه سوف تعود فإن المحكمة  .أن التبرير يعتبر معنياً بقدر ما و

على الرغم من أن البيانات يتعين النظر فيها على و .فيما يلىالمسألة 

حقيقة أن لوزن إعطاء  يكون صحيحاً قد  أساس تقييم شامل، مع ذلك

كان ولذلك ت على صفحتها الأولى بخط عريض. رشقد نالمسألة 

لم قد حدث. هذا الانطباع  خطيراً  الانطباع الأول بالتالي أن شيئاً 

داخل فى  كثر تفصيلاً الأمقالة ال بواسطةبشكل ملحوظ يقلل أو يتغير 

 .ية خاصةأهميجب أن يعتبر ذو العامل وهذا الصحيفة. 

 

محل السؤال  ينمن الواضح أن كلا البيانأنه وجدت المحكمة 

واحد منهم  .تشهيريةتعتبر  1988 /تموزيوليو 15 فى ينالصادر

يجب وهذا التأكيد  "على قيد الحياةسلخ عجول البحر وهى : "ول قي

أعمال  واارتكبوا عجب البحر قد أن يفهم على أنه يعني أن صياد

وهو على حيوان ال. وغني عن القول أن سلخ قسوة على الحيوانات

أن يجب أن يفهم  ،ككلالقراءة  عندوحادة له.  اً يسبب آلامقيد الحياة 
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أنه  .يدعدعلى الواحد، ولكن عجل بحر نطبق فقط على لا يتصريح ال

أن يسلخوا ليس من النادر عجل البحر يعطي الانطباع بأن صيادين 

 .الحياةبينما لا تزال على قيد عجول البحر 

 

تضمن تعرضه فقط أن التقرير ي: "ليس يقول خرالآبيان ال

ضربه بللضرب من قبل الصيادين الغاضبين، الذين هددوا أيضا 

عني يسكت". هذا البيان يجب أن يإذا لم براس الحربة على رأسه 

 ،والتي ،يندبرجلالسيد  علىاعتدواعجل البحر قد أن صيادين  ضمناً 

راجع المادة  ،جراميالإفعل الرقى إلى ت ،من الناحية الموضوعية

ذا هم إخطافاتبضربه على رأسه بالتهديد و .من قانون العقوبات 228

موضوعي للجريمة المنصوص عليها الوصف السكت يأتي في يلم 

الادعاء من قانون العقوبات. لذا يجب أن يكون  227في المادة 

هذا البيان  .تينوا جريمارتكب قدعلى أنه يعني أن الصيادين  مفهوماً 

 .تشهير حوضيعتبر بويجب أن 

 

ليس من  ،بإناث عجل البحروفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة 

ح في عام وسملعجل البحر كان غير م صيدالأن هذا  المتنازع عليه

 .ءاتدعاالامن  6-1و  3-1، 2-1، 1-1البنود ويرجع إلى . 1988

 

وفي  .جل البحرعانتهاك لوائح صيد بيتعلق أيضا  4-1البند و

ه )ب( من اللائحة التي تنص على أن 8هذا الصدد، يشار إلى المادة 

وبعد للحربة حادة غير النهاية عجل البحر بالضرب أولاً سوف يتم 

تفقد أن يجب والسبب في ذلك هو أن الحيوانات  .بالنهاية الحادةذلك 

البيان أن ويجب أن يعنى  .بالنهاية الحادةوعي قبل أن تقتل لا

 .أهملتحادة قد النهاية الضربات بال

 

لوائح يشكل جريمة جنائية. وهو يعتبر جنحة لأي خرق إن 

بالغرامة. وبصفة عامة، يجب أيضا النظر عليه ويمكن أن يعاقب 

 .على أنه تشهير نتهاكبالادعاء مثل هذا الافي 

 

 ةتعلقالمتصريحات الفي رأي المحكمة، يجب أن ينظر إلى و

 .بحر باعتبارها تشهيرعجل البقتل إناث 
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على الإطلاق به لم يسمح عجل البحر هذا النوع من إن صيد 

الصيد غير ادعاءات التصريحات عن ولا تختلف . 1988في عام 

تصرف بطريقة تستحق قد عام ويعني أن الطاقم بشكل المشروع 

مع مسألة ما إذا فيما يلى لمحكمة وسوف تتعامل ا. أخلاقياً تأنيب ال

 .ةوبالتالي قانوني تإثبا هاات يمكن اعتباركانت البيان

 

المنقول البيان بفي شك فيما يتعلق  ،رغم ذلك ،المحكمةإن 

 ،صغار عجل البحر قد عانواأن وليس هناك ادعاء ب .4-1البند فى 

 .للوائح ولكن ببساطة أن أساليب القتل المستخدمة لم تكن وفقاً 

تحمل على لم صغار عجل البحر لا يزعم أن  هوبالنظر إلى أن

إدانة  يتضمنعلى أنه بصعوبة بيان يمكن تأويله فإن ال ،المعاناة

والسؤال الحاسم هو ما إذا  (...) عجب البحرأخلاقية قوية لصياد 

تم بطريقة مسؤولة. لا يمكن فهم التصريح على أنه قد كان أمر القتل 

أن لم يقترح  هلحقيقة أن نظراً  ،على أية حال .كذلك لم يكن هيعني أن

أنها لا نظر إلى المسألة على اليجب ف ،قد حملت على المعاناةالجراء 

لى استنتاج إ ،مع بعض الشك ،وصلت كانت المحكمة قدو. يؤبه لها

 .تشهيراً عتبر يمفاده أن البيان لا يمكن أن 

 

يجب أن تصريحات فإن ال ،4-1باستثناء البند و ،وفقا لذلك

من قانون  247المادة  تقع ضمن اثنين من الحالات المبينة في

ضه يتعر"و ،"لشخص آخر ةجيدأو سمعة العقوبات، أي "إيذاء اسم 

يمكن أن ولا  ."التجارية هالثقة اللازمة لمنصبه أو أعمال (...) لفقدان

مثل هذه إحداث يكون هناك شك في أن البيانات كانت قادرة على 

 يركب ر تعاطفوظههذا الصدد، أشار المتهمون إلى الآثار. وفي 

 ،القانوني هووالمتطلب للطاقم خلال المناقشة العامة التي تلت ذلك. 

وقد  .إحداث ضررأن التصريحات كانت "قادرة" على  ،ذلكرغم 

قد شفت المناقشة التي تلت ذلك أن الآراء حول عملية الصيد ك

 .اختلفت

 

الفقمة لعدد من عجل البحر كان هناك معارضة كبيرة لصيد 

على الرغم من أن العديد والمستوى الدولي.  وخاصة على ،السنوات

وخصوصا في شمال النرويج، كانوا  ،من الناس في النرويج

أن هناك دعم  يندبرج، إلا أن ذلك لا يعني تلقائياً ليعارضون السيد 
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بسبب الإعلامية التغطية لقد نال هؤلاء  .ى عجل البحرلصياد مقابل

 ،وفضلا عن ذلك .بهاوا بسبأساليب الصيد الخاصة بهم، والتي ذكر

في النقاش حول جوانب أخرى من  أفراد الطاقم كثيراً لم يشارك 

كان الجانب فقد  ،على وجه الخصوصو ،عجل البحرصيد 

عجل غزوات بخلال ما يسمى  خصوصاً  اً للمناقشة ساخنيكولوجى الإ

 .الثمانيناتفي نهاية البحر 

 

هم أن مجموعة الأشخاص الذين تنطبق عليفيه لا شك مما 

بالنسبة للاشخاص المعنيين غير نطاق واسعة الالبيانات ليست 

قد  (سماء)الأأن حذف ولذلك لم يجادل المدعى عليهم فى . المتأثرين

على الرغم من أن أسماء أفراد و .ةهويالضمن عدم الكشف عن 

 هارمونىالكان من الواضح أن فقد  ،قد حذفتعجل البحر  صيادي

يجب أن ينظر إلى كل من كان  ،ولذلك. محل السؤالكانت السفينة 

في  (....) تصريحاتالشعر بالغضب بسبب قد بأنه  هاعلى متن

ناقض الغرض منه. في التقرير تم كان له تأثير الحذف أن الواقع 

لم تكن إذا و .مخالفاتبارتكابهم من أفراد الطاقم فقط ربعة أتسمية 

ة الأشخاص لكان قد تم تخفيض مجموع ،الأسماء تحذفقد الصحيفة 

 (....) المستهدفين في المقابل

 

نطاق المادة فى  الرغم من أن البيانات تقع موضوعياً وعلى 

أيضا أن يكونوا "غير يعتبر متطلباً من قانون العقوبات،  247

المدعى عليهم  في هذا الصدد قدم. و [rettsstridig] "ينقانوني

في النرويج حر عجل البأن مسألة صيد قيل  ،العديد من الحجج. أولا

أنه في مثل هذه قيل . و1988أكبر قصة إخبارية في عام  تربما كان

تمكينها من للصحافة بقدر كبير من الحرية يجب أن تتمتع االحالة 

"المصلحة العامة"  مسألةالضوء على جميع جوانب المسألة )إلقاء 

(...) 

 

واسعة في التعبير يجب أن الحرية القبلت المحكمة أن وقد 

وهذا  .حول قضايا تتعلق بالمصلحة العامة اتشقنامبق على التنط

من الدستور النرويجي وأنه  100الاعتبار هو بالضبط محور المادة 

مع  ،الرغم من هذابو (...) من الضروري في مجتمع ديمقراطي

أن بعض اعتقاد بلمحكمة ا بعض القيود. أولا، لديتوجد  ،ذلك
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فى حقيقة يجب أن تؤخذ المتطلبات المتعلقة بالخصوصية وال

فهم على تيجب أن منها شتكى المجميع البيانات وأن  (...) الحسبان

غير مشروعة. هذا  ارتكب أفعالاً قد  هارمونىالعني أن طاقم ت اأنه

 /تموزيوليو 20و  15فى هو الموضوع الرئيسي لمقالات الصحف 

1988. 

 

ة بخاصو ،لمسألةللا يكاد يبدو للمحكمة أن عرض الصحيفة و

نقاش الفي المقام الأول تعزيز به  اً كان مقصود ،/تموزيوليو 15في 

على  تركزفقد المصلحة العامة. خاصة بد حول مسائل اجال

عجل صيد حول وضد النقاش العام وقد بقى  .الجوانب الجنائية

به ؤخذ الشكل الذي تم يفي الخلفية. يجب أيضا أن البحر تماماً 

ة صفحالهذه القضية على  تم نشر قدلعرض المواد في الاعتبار. 

 حدأكلمات مثل "كذبة" في  تستخدماالأولى بخط عريض. و

لدافع ابأن مؤكد انطباع لديها المحكمة و .تاليةعناوين المقالات ال

مقال بخاصة طبع القصة. ومن يأن تكون أول هو الرئيسي للصحيفة 

كاف لحماية إيلاء اهتمام يتم لم ومثيرة. الطبيعة ال والصفحة الأولى ذ

صحيفة تدرك أن الالأشخاص الآخرين في هذا الكشف. وكانت 

كان لديها سبب خاص التالي بو ،ةيحساسلمقالات تعتبر ذات ا

يفترض في  ،راستى لصحفي، السيدلوقد قيل  .بحذر لمضي قدماً ل

أن  ،خلال محادثة هاتفية مع وزارة الثروة السمكية ،/تموزيوليو 13

ي. في ضوء ذلك، لا يمكن الكشف العلن من مستثنىالتقرير كان 

رى أن أهمية الأخبار في هذه المسألة يمكن أن تبرر للمحكمة أن ت

 بها. الطريقة التي تم تقديمها

 

وثيقة رسمية. ووفقا للصحيفة، بنشر يتعلق الثانيا، قيل أن 

ن للشخص أمصادر موثوق بها والتي ينبغي تعتبر الوثائق تلك فإن 

الإشارة إلى المادة  تتم. في هذا الصدد، بها ثقةلاعلى اً كون قادري

على وافق المحكمة ت ،من قانون العقوبات. وبصفة عامة 3 / 253

رغم رسمية يجب عادة أن تعتبر مصادر صحفية جيدة. الوثائق الأن 

 ،القضيةيعتمد على الظروف. في هذه  ،ذلك فإن مقدار جوداتهم

من الكشف العلني ى قد استثنصحيفة تدرك أن التقرير الكانت 

لتحقيق في المسألة عن كثب قبل اوزارة ال وقد تمنتوأسباب ذلك. 

درك راستى ي وكان السيد .للعامة اتخاذ قرار بشأن جعل التقرير
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على قيد الحياة عجول البحر قد سلخت وهى أيضا أن الادعاء بأن 

يحتفظ نفسه راستى  السيدومن شأنه أن يبدو وكأنه قصة طويلة. 

قتل الحيوانات. وعلى الرغم من هذا، ب معرفةبعض اللديه و ،أغنامب

 أعطيت مسألة تغطية واسعة.فقد 

 

قد صحيفة بوضوح لابد وأن تكون الوفي هذه الظروف، 

على الأدلة وبناء  .المقالاتفي المسألة عن كثب قبل طباعة  تحقق

ذكر في شهادته، و .أي تحقيقه لم يتم عمل جد المحكمة أنت ،المقدمة

أنه  ،الأمين العام لرابطة الصحافة النرويجية ،رانجونار جسيد ال

طباعة الادعاء على عتراض الاكان  ،على سبيل أخلاقيات الصحافة

 على قيد الحياة إذا كان السيدسلخت وهى قد عجول البحر بأن 

 .تدرك أنها كانت غير صحيحةراستى ي

 

وح تقرير التفتيش تقع بوضالتى تأسس عليها البيانات إن 

 (....) شامليعتبر هذا الحكم و. 253/3خارج نطاق المادة 

 

في و .من الاتفاقية 10المادة بوقد تذرع المدعى عليهم )...( 

قد تم المصلحة العامة" ب"بوجهة النظر الخاصة هذا الصدد ما يسمى 

فى لحرية غير المقيدة لمذهب كويمكن وصف ذلك  .التشديد عليها

على الرغم من أن و .ةالعام ةنفعمائل ذات الالتعبير فيما يتعلق بالمس

للتعليق  رى سبباً ت افإنه ،مع هذه النقطةقد تعاملت بالفعل المحكمة 

 نسجينلقضية و صنداي تايمزقضية تختلف عن لقضية أن هذه اب

 .ضد النمسا

 

التعبير عن آراء بشكل خاص بمعنية كانت القضية السابقة 

مثل  اتقد استخدم تعبير ،المحرر ،نسجينلالسيد وكان  .سياسية

غير أخلاقية" و "مهينة" لوصف جوانب " ،"حطالانتهازية الأ"

أحكام تلك تعتبر  .معينة من شخصية المستشار برونو كرايسكي

مرتبطة  ،صريحات التى فى القضية الراهنةكالت ،ليستقيمية و

 (....) بوقائع
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 ، راجعالذى هو صحيح يعتبر غير قانونىبيان التشهير إن 

القضية من قانون العقوبات. في  1 / 249والمادة  1 / 253المادة 

لم  ،أنثى عجل البحرحالة باستثناء  ،المدعى عليهمف اعتر ،الراهنة

 اً صور قد قدميندبرج لقيل أن السيد  ،ذلكرغم و .يتم تقديم أي دليل

الرغم اعتراف بو .تقتلإناث عجول البحر قد تظهر أن العديد من 

م المسألة لنفسها. وفيما يتعلق يتقيسوف تجعل المحكمة فإن  ،الدفاع

م يثبت أن البيان كان ل أنه واضحفمن ال ،من الادعاءات 1-2بالبند 

 كان السيد ،على العكس من ذلكو. أو ربما كان صحيحاً  صحيحاً 

قدم السيد وقد  .مغلوطاً كون يأن كان يجب رى أن البيان راستى ي

لا ف 2-2تلفتين. أما فيما يتعلق بالبند نسختين مخكى.  يندبرج والسيدل

يندبرج للسيد للمحكمة لإعطاء مزيد من المصداقية دى ايوجد سبب ل

رى أن هناك ظروف أخرى تلمحكمة أن كى. ولا يمكن ل ن السيدع

من شأنها أن تدعم هذا البيان. وبالتالي ليس هناك أي دليل لإثبات 

 .البيان

 

لجنة التحقيق فقد قررت  إناث عجل البحروفيما يتعلق بمقتل 

من تقريرها: "استنتاجنا هو أنه يجب علينا أن نعتبر  84فى صفحة 

 إناث عجل بحر باعتبارها بعيدة الاحتمالقتل خمسة الادعاءات ب

إناث حمل جلد ت تكان هارمونىالأن ى حقيق ،ذلكرغم  ،إنهوللغاية." 

 من الجليد الغربية. تعندما عادعجل بحر 

 

قتل قد  إتش( عضو الطاقم)أن  )العضو إس( كان تفسيرلقد 

 وهاجمتثم عادت  .أمه تلوح في الأفقكانت . وصغير عجل البحر

 .بحربتهوحاول ضربها على الأنف  اً خائفالذى كان قد أصبح و إتش.

نزف. تلدرجة أنها قد بدأت  ،بعنف شديدومع ذلك،  ،د ضربهاوق

شار إليه في البند الملأمر او ها بسبب الدم. هذ توكانت الأم قد قتل

غير  رى أن البيان يعطي انطباعاً تمحكمة أن ولا يمكن لل .1-5

 أنتجد هذا لا يعني أن المحكمة ولما حدث. اً صحيح موضوعي

عن  تصرف دفاعاً كان قد لو ف .تصرف بشكل غير قانوني)إتش( قد 

بحاجة المحكمة لم تكن هذا السؤال  .عمله لا مبرر لهفلم يكن  ،النفس

 التعبير لاغياً باعتبار على هذه الخلفية لن يتم الإعلان و .هديدتحإلى 

 .وباطلاً 
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بإناث عجل البحر تم التثبت من البيانات الأخرى المتعلقة يم ل

ة من أن أكثر من واحدوا عجل البحر صيادفقد أنكر  .أدلة وثائقيةب

في شهادته أشار السيد ليندبرج إلى و .تقد قتلإناث عجل البحر 

الصور بحيث تقديم  لبيانات. ورفضثبتة لم ،في رأيه ،تعتبرصور 

ظهر  (...) ته(هاد)لشفي اليوم التالي و .خبراءبواسطة يمكن تقييمها 

 .عجول البحر ناثلإ، يرافقه صورة بلادت ترومسو (...) مقال في

إلى عام يرجع تاريخها الصورة فإن  ،عجل البحر ووفقا لصيادي

المحكمة لا تستطيع و .ل البحرعجصيد بعندما تم السماح  ،1987

لصحف ولكن فقط على ما حدث اأن تبني قرارها على مقالات 

أن  لذلك يجب أن يكون واضحاً و. ةخلال جلسة الاستماع الرئيسي

وعلاوة على  .هاتاثبأنه قد تم إ خرى لا يمكن اعتبارالأتصريحات ال

ديم تقيندبرج لفوجئت إلى حد ما برفض السيد  قد ذلك، فإن المحكمة

 .الصور في المحكمة

 

استوفيت تلاحظ أن الشروط قد إن المحكمة  ،خلاصةالو

، 2-1، 1-1البيانات المشار إليها في البنود ن وبطلااء غبإلللإعلان 

لا يعتبر التعبير التي و .الادعاءاتمن هذه  2-2و  2-1، 1-6، 1-3

ند ـبفي ال ما ورد ذكرهفي حين أن  ،تشهيراً  4-1ورد ذكره في البند 

 .تهصح تثبتقد  هقدر أني 1-5

 

لاغية وباطلة أن شروط أن البيانات علان لإ ليس شرطاً و

المحكمة في مسألة سوف تنظر و (...) استوفيتفرض عقوبة قد 

 .المسؤولية عند مناقشة المطالبة بالتعويض عن الأضرار

 

، القسم 6-3قسام الأتعويضات في اليتم تعيين شروط منح 

 1969لعام الأضرار تعويض قانون من  ،الأولالفرعي 

(Skadeerstatningsloven 13 رقم 1969عام  /حزيرانيونيو ،

هو الذى ادعى  )التعويض عن الضرر غير المالي(فقط و (...) (26

قد  ابأن الصحيفة يجب اعتبار أنه تحديداً القول ري وقد ج .به

المحكمة حكمت كون من المعقول إذا قد يبإهمال وأنه  تتصرف

المحكمة أعطت  ،في تقييمهاوضرر غير مالي. تعويض عن يم تقدب

من  فإن عدداً  ،وهكذا .وجود إهمال وكذلك ظروف أخرىل اً وزن

في رأي ومسألة التعويضات. ل بتقريرهاذات صلة تعتبر العوامل 
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أي تحقيق م بقحيث لم تبإهمال. قد تصرفت صحيفة أن ال ،المحكمة

قد دعى لى الرغم من هذا ع ،قالات محل السؤالقبل نشر المآخر 

آرائها بشأن هذه عن في هذه الظروف. وقد أعربت المحكمة إليه 

ذلك رغم فإنه يجب  ،المطالبة بالتعويضبالنقطة أعلاه. وفيما يتعلق 

إن . ةهويالالنظر في أهمية التدابير المتخذة للحفاظ على عدم كشف 

 .همتحديد لم يكن بالإمكانحذف الأسماء لا يعني أن أفراد الطاقم 

كان من السهل و ،قيل بوضوحقد  ،هارمونىال ،اسم السفينةحيث أن 

ين معروفلقد كان أفراد الصيادين لعجل البحر  .معرفة هوية الطاقم

الصحيفة أن وكان يجب على  .جيرانهم ومعارفهم، والأسر، الخل

كون على تينبغي أن كان فإنه  ،وعلى أية حال .كون على علم بذلكت

 .همتحديدإذا تم الأشخاص المعنيين على اك خطر حقيقي علم بأن هن

 

لقد المدعين تعويض.  ه من المعقول منحالمحكمة أن وتجد

مثل هذا الإزعاج لأفراد الطاقم فى صحيفة التسببت تغطية 

ادعائهم. بتبرير التمسك فيما يتعلق بسمعتهم ب والأضرار التي لحقت

لال الحملة إلى الجليد خمن عجول البحر  2,999 مساك بـتم الإوقد 

بعض وقوع على الرغم من أنه من المحتمل أن والغربي. 

يندبرج لقديم تقرير السيد فإن ت ،عجل البحرلوائح صيد لالانتهاكات 

صورة مشوهة بشكل صارخ. الانطباع الرئيسي هو أن قد أعطى 

 .ىأساسلها بشكل ل امتثلااقد تم هذه اللوائح 

 

يجب قراءة  ،اً معني( يعتبر يثانما أن )المدعى البقدر و

كان قد من قانون العقوبات. و 431بالاقتران مع المادة  6-3سام الأق

في ذلك الوقت وكان لا يعلم محتويات  بيته الصغيرمحرر في ال

لم المواد. وطباعة على فقد وافق ذلك، رغم و .ةالمطبوعالأشياء 

سؤولية. ستثناء على التحرر من المالاشرط ستينساس ب السيديحتج 

وهذا  .ةفيعن مقالات الصح أيضا مسؤولاً يجب اعتباره  ،وفقا لذلك

 .تأثير على مسألة التعويضات سوف يكون لهبدوره 

 

لصالح منح مبلغ كبير كتعويض: في مناهضة  عواملتوجد 

 ،وثانيا ،بعض التصريحات في الأعمال التحضيرية ،المقام الأول

وفي هذا الصدد تجدر  .هادرجة تعسف المواد وإلى أي مدى تم نشر

كل واحد من لفع بأن يد يندبرج قد أمرلالإشارة إلى أن السيد 
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تعويض عن الضرر غير كرونة نرويجية ك 10,000مبلغ   المدعين

 تعلق ،تحديد المبلغوبصدد  (...) أعلاه[ 32المالي ]انظر الفقرة 

نشرها على نطاق واسع. قد تم أهمية على حقيقة أن البيانات 

يجب أن ف ،في الاعتبارقد وضع فعلاً ظر إلى أن هذا العامل وبالن

ن فإإلا و .في القضية المرفوعة ضد الصحيفة وزن أقل قليلاً يوضع 

 .حصل على تعويض مزدوجقد يالطاقم إلى حد ما 

 

كانت كانت صحيفة تدرك أن المواد فقد  وعلاوة على ذلك،

آخر هو الشكل عامل  .الادعاءات كان كاذباً من  حساسة وأن واحداً 

أي تحقيقات. ه لم يتم عمل حقيقة أنفال ،به الذي تم تقديم المواد

 .فإن الصحيفة لم تعتذر عن طبع هذه المادة ،إضافة إلى ذلكو

 

حقيقة أن  ،بخاصة ،لاتجاه المعاكسل شيريعامل هناك و

فإن  ،وبصفة عامة .ارائهم أفراد الطاقم قد سمح لهم بالتعبير عن

خبارية في الإقصص المن أكبر  بحر كانموضوع صيد عجب ال

على الرغم  ،. وهذه الحقيقة يجب أن تمنح بعض الوزن1988عام 

 ،في ضوء هذه الظروفو .صحيفة من المسؤوليةاللا تحرر  امن أنه

مفتش الحقيقة أن تقارير لأهمية وضع ترى ان يمكن للمحكمة لا 

مستثنى برج يندلكان تقرير السيد قد و .وثائق عامةعتبر عادة ما ت

أن التقرير في ذات شأن مسألة العام. كما أنها ليست لكشف من ا

هذه الحقيقة فقط ولكن  توقد ذكر .بواسطة فيسكاريننشر قد نهاية ال

المحكمة ليس و .ةستماع الرئيسيالالتوسع فيها خلال جلسة تم الم ي

مدعى لل)الوضع المالي و .إلخ ،السياق والظروفبلديه معرفة 

جد المحكمة أن الصحيفة كانت في تو .أهميةى ر ذغي (الأول

مبيعاتها معدل لا يزال وظروف متوترة بعض الشيء لعدة سنوات. 

 .كرونة نرويجية مليون 30السنوية الإجمالي ما يقرب من 

 

 11,000مبلغ كل من المدعين يجب أن يدفع ل ،لذلك وفقاً 

 كرونة نرويجيةNOK  10,000منها  ،تعويضكرونة نرويجية ك

وتعتبر المحرر.  كرونة نرويجية بواسطة 1000و ،الصحيفةها تدفع

لمبلغ عن امحرر الوالتضامن مع نضمام ولة بالائصحيفة أيضا مسال

 ".هدفعالذى يجب أن ي
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إجازة للاستئناف دعين إلى سعى الم 1992 /آذارمارس 18فى  -36

قد  أن المحكمة الجزئيةين ، زاعم (Høyesterett)ا أمام المحكمة العلي

، قررت لجنة اختيار 1992 /تموزيوليو18في و .خطأ في القانون تارتكب

رأت أنه من و ،بالاستئنافالاستئناف في المحكمة العليا عدم السماح 

 .نجحيأن الطعن لن  واضحال

 

 التشهير ضد شركات الإعلام الأخرىدعاوى  أولا:

 

م تشهير ضد شركات الإعلادعاوى أيضا  هارمونىالطاقم قام أ -37

تحرير وصحفي، فيما الرئيس  ،افتنبوستن بما في ذلك صحيفة ،الأخرى

بشأن قضية صيد  1988 /تموزيوليو 22يوم فى نشر الذى مقال باليتعلق 

 1988عام  /تموزيوليو 16مقال بتصل يوقال إن العمل لا  .عجل البحر

التي نشرتها  ،يندبرجلتصريحات السيد تقديم  افتنبوستنأعادت فيه الذي 

على قيد  ها وهىسلخ متقد عجول البحر ومفادها أن  ،لادت ترومسوب

 .الحياة

 

رفضت محكمة  1993 /شباطفبراير 1في حكمها الصادر في و

 لاقأنه بالرغم من أن المالمدينة وجدت محكمة و .علفمدينة أوسلو ال

فإنه  ،عجل البحرلوائح صيد انتهاك بادعاءات المطعون فيه قد تضمن عدة 

 "ة"غير قانونيمحل السؤال عتبار طريقة التقارير الصحفية لا يمكن ا

("rettsstridig") 

 :جملة أمورمن بين  ،المدينةوذكرت محكمة 

 

يندبرج في لمن السيد  اتقرير بلادت ترومسو تتلق"

، 1988عام  /تموزيوليو 15ونشرت مقال رئيسي في  /تموزيوليو

لى قيد عقد سلخت وهى " كانتعجول البحر أن  ادعىوالذي 

كالة فقد أصدرت و .اً كبير ياً إعلام ااهتمامالمقال  الحياة". أثار

في عجل البحر صيد شئون  ننشرات ع (...) النرويجيةالتليجرام 

أيضا  افتنبوستن تبعاتو. /تموزيوليو 21و  20و  18و  15

 مقال .نشراتتلك الإلى  تولكن معظم تغطيتها استند ،قضيةال

ذكر في الفقرة  ،/تموزيوليو 16يوم فى شر نذى ال ،لأولا افتنبوستن

ئى مساإصدار في و. عجل البحر" صياديلالتمهيدية: "انتقاد قوي 

". وا عجب البحر يجب أن يشرحوافي نفس التاريخ قيل: "صياد
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وا عجل البحر صيادقال  /تموزيوليو 18صباح يوم نسخة الفي و

سلخ لم ن: وا عجل البحرصياديتحت عنوان: " ،4 كلمتهم في ص

كفيرنمو قد  على قيد الحياة". وكان السيدوهى  أبداً عجول البحر 

يندبرج لبالصدمة إزاء ادعاءات السيد  ونشعري" همذكر للصحيفة أن

يرى أنه و (...) على قيد الحياةهم عجول بحر سلخت وهى أن لديب

عجل البحر أساء فهم الوضع خلال مطاردة قد يندبرج لأن السيد 

باللوم في تقريره إلى وزارة الثروة عليه ألقي قد  ستنكر أن الطاقماو

 بشع جداً يعتبر الادعاء " ". وعلاوة على ذلك، ذكر أنالسمكية

ان عجل البحر كصيادين خالى من الحقيقة من حيث أن عدد من و

عجول البحر "سلخ لم يحدث قط ضد هؤلاء.  جداً  قوياً  همرد فعل

لصيد عجل البحر التى ستين المواسم العلى قيد الحياة خلال وهى 

يقول مالك السفينة في القطب الشمالي، السيد هكذا "، فيها شاركت

 افتنبوستننشرت صحيفة  /تموزيوليو 19وفي  (...) جاكوبسن

تحت عنوان "الخلاف  ،نيلسن السيد ،عجول البحر فتشممقابلة مع 

 /تموزيوليو 21في و. ة على عجل البحر"طبقالقتل المأساليب حول 

دون إثبات عجل البحر بعنوان: "تقرير صيد  قالاً نشرت م

 ")...(الادعاءات 

 

 ،عجل البحرقضية صيد ترى المحكمة أن  ،خلاصة القول

 :كما يلى /تموزيوليو 21في مساء يوم عليه وقفت وفقاً لما 

 

وحدث من الاهتمام.  كبيراً  يندبرج قدراً لتقرير السيد أثار 

ومالك السفينة  ،عجل البحرصيادين جانب محتوياته من  ىعلنزاع 

مختلفة النظر الجميع وجهات نشر قد تم ووزارة الثروة السمكية. و

صيادين من جانب وعلى الرغم من تفنيد التقرير  .افتنبوستنفي 

ة يفعالفند بمحتوياته لم تفإن  ،وزارة الثروة السمكيةعجل البحر و

 (...)وموضوعية 

 

إلى استمرار  تموز/يوليو 22تقرير افتنبوستن في وقد أدى 

حدثت كان قد بدأ بالفعل. وقد ذى العجل البحر صيد حول النقاش 

من  ،ليندبرجلسيد لهؤلاء مواجهة تمنى مع هجمات ضد التقرير 

وكان جنبا إلى جنب مع صور فوتوغرافية.  -الصحيفة مقال خلال 

لسيد ل افتنبوستنتسمح وكان من الطبيعي أن  ،مستمراً النقاش 
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مقال المحكمة أن وتعتبر  (...) مريم روايته للأتقدبيندبرج ل

 .تقدممن إحراز مناقشة  مكنذى ال وه افتنبوستن

 

في الدفاع  اومتوازن اموضوعييعتبر  افتنبوستنعرض إن 

الأدلة التي طرحها السيد  المقالقدم حيث ي .يندبرجلعن تقرير السيد 

 الحالى اشفي النق هاماً  عنصراً يعتبر دعم دقة التقرير وليندبرج ل

على مشروعية طرق  افتنبوستنركز وت. عجل البحرصيد حول 

عجل صيادين  لتعريضالقائمة وليس لديها نية عجل البحر صيد 

التغطية إن  (...) تغطية الخبيثةبأسليب اللازدراء العام البحر ل

بلادت  (...) المطبوع في قالالمب تهامقارن بشكل واضح لا يمكنو
تشير أيضا إلى أن أن المحكمة وتود  .موز/تيوليو 15في  ترومسو

باعتباره يندبرج للسيد إلى اشير باستمرار إلى حد ما ت افتنبوستن

عندما ينظر إليه مع  ،على الرغم من أن العنوانو .امصدره

كانت هناك انتهاكات للوائح وقسوة على  هشير إلى أننجده ي ،الصور

تهاكات بشكل خاص. يتم تسليط الضوء على هذه الانفلم  ،الحيوانات

كما تجدر الإشارة  .عجل البحرصيد قضية وتركز الصحيفة على 

في مكان  ،فرصةصيادوا عجل البحر  إلى أنه في اليوم التالي أعطي

 اً دائر اً نقاششير أنه كان هناك لدحض تقرير المفتش. وهذا ي ،ظاهر

 ،فيها حول مسألة المصلحة العامة التي كانت الأطراف المعنية

إن تغطية  .لتعبير عن آرائهمافرصة  متاح لهم ،ة سليمةبطريق

المعاملة بحدد عجل البحر تتميز بشكل ملقضية صيد  افتنبوستن

على  ،من وجهة نظر صحفية ،افتنبوستن تفظاححيث بالمثل: 

وجهة نظر على وافقت المحكمة و ./تموزيوليو 22مثالية فى تغطية 

مقال نشر حصلت قبل  وخاصة فيما يتعلق بالحالة التي ،الصحيفة

 ./تموزيوليو 22

 

قد  افتنبوستنأي سبب لدراسة ما إذا كانت المحكمة لا ترى 

إلى أن  (...) تقرير لجنة التحقيقوقد خلص  .دليلت بستشهدا

 :اللجنةقررت ، 101اللوائح قد انتهكت بشكل واضح. في ص 

 

محل النظر تجنب الإشارة إلى أنه خلال الفترة أن نلا يمكننا "

 التي لا يستهان بها أوجه القصورالعديد من بتنفيذ لوائح الصيد  ميزت

 ."في مجملها
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إلى درجة و افتنبوستنالظروف التي تلت ذلك أن وضح وهكذا ت

أما و .نتهاكهاأن القواعد قد تم الادعاءات بإثبات ا هاكبيرة يمكن

د من يعدالجاد وعانى من   غيرعملاً فقد كان يندبرج لتقرير السيد 

 .دقيقةها أن ثبت لاحقاً قد أجزاء منه إن كانت و ،ه القصورأوج

 

لم تكن غير  استنتجت المحكمة أن تغطية افتنبوستن  ،وفقا لذلك

 "...(.) بيانات تشهيرية غير مشروعة ةحوي أيلم ت اأنهو .مبررة

 

 .غير مسموحاً به المحكمة العلياأمام أفراد الطاقم وقد كان استئناف 

للحصول على تعويض عن الضرر غير المالي من ا أيضتم رفض طلبهم و

 6في حكمها الصادر في   (lagmannsrett)العلياإدزفاتنج محكمة 

 .1995 /آذارمارس

قامها التشهير أدعوى أخرى بفي  ،1993 /آبأغسطس 4في  -38

الذى بيان ن الوبطلااء غألأعلنت محكمة مدينة أوسلو  ،هارمونىالطاقم 

عن  تم نقلهوالتي  ،على قيد الحياةسلخت وهى  عجول البحر قدمفاده أن 

 .1988 /تموزيوليو 18و  16طريق هيئة الإذاعة النرويجية في 

 

 المحلية ذات الصلة. القانون والممارسة ثانيا

 

على  للردهناك ثلاثة أنواع  ،بموجب قانون التشهير النرويجي -39

وهو  ،العقوبات فرض عقوبة وفقا لأحكام قانونأى  ،غير قانونيالالتشهير 

 التشهير لاغي وباطلأن إعلان ب 253أمر بموجب مادته 

(mortifikasjon)   1969لعام قانون تعويض الأضرار  بموجبوأمر 

فقط محلاً ين تالأخيرت الحالتين كانوقد  .دفع تعويضات للطرف المتضررب

 .لقضيةفي هذه اال ؤللس

تشهيرا غير  من قانون العقوبات، بيانا 253وبموجب المادة  -40

من قبل المحكمة. بقدر ما  لاوباط اقد أعلن لاغي اقانوني ولم يثبت صحيح

 :لها من الأهمية بقدر يقرأ هذا الحكم

 

هذا  وأن ةدعاء غير مقبولالاعندما تكون الأدلة على صدق . 1"

إعلان أن يطالب بيمكنه فإن الشخص المتضرر  ،تقديمهلم يتم الدليل 

النظام فى ا وباطلا ما لم ينص على خلاف ذلك لاغي يعتبردعاء أن الا

 ." الأساسي
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 “1.  Når det har vært adgang til å føre bevis for 

sannheten av en beskyldning og beviset ikke er ført, 

kan den fornærmete forlange at beskyldningen blir 

erklært død og maktesløs (mortifisert) dersom ikke 

annet følger av lov.” 

 

حقيقة الأحكام  ،البيانات الواقعيةبفيما يتعلق فقط هذا الإعلان ينطبق 

 .عرضة الإثباتتكون لا التى القيمية 

في  وباطلاً  اً بيان لاغيالوامر بإعلان الأعلى النصوص الرغم من وب

قضائي كشف لا يعتبر هذا الأمر عقوبة جنائية ولكن ف ،قانون العقوبات

وفقاً كعلاج إليه المتهم قد فشلت في إثبات حقيقته وبالتالي ينظر  أنب

 .لقانون المدنيل

نقاش في النرويج حول ما إذا كان دار الفي السنوات الأخيرة كان و

والتي كانت  ،نبطلاالو اءغللااأوامر معالجة ينبغي لأحد أن يلغي 

مكن موجودة في القانون النرويجي منذ القرن السادس عشر والتي ي

أيضا أن تكون موجودة في قوانين الدنمارك وأيسلندا. بسبب كونها 

لمحررين لأعربت الجمعية النرويجية فقد لعقوبة، متساهلاً لتعتبر شكلا 

 .اي الحفاظ عليهتها فرغبعن 

المتهم عن التشهير في الفصل انعقاد مسئولية ظروف حديد تم ت -41

 :نص علىالتي ت 247المادة  ،من قانون العقوبات 23

 

رجح يبطريقة  ،الفعلببالقول أو  ،يتصرف أي شخص :247المادة "

له الكراهية تجلب لشخص آخر أو  ةجيدأو سمعة اسم بأن تضر 

أو من  ،أو فقدان الثقة اللازمة لمنصبه أو أعمال التجارية ،والاحتقار

لغرامات أو السجن لمدة لا تزيد على ليكون عرضة  ،ذلكيساعد فى 

أو غير ذلك مذاع التشهير في شكل مطبوع أو  وإذا ارتكبسنة واحدة. 

السجن مدة لا تزيد عن يجوز الحكم ب ،تحت ظروف مشددة خاصة

 ."سنتين 

 “§ 247. Den som i ord eller handling optrer på en 

måte som er egnet til å skade en annens gode navn og 

rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap 
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av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, 

eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller 

med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i 

trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers 

under særdeles skjerpende omstendigheter, kan 

fengsel inntil 2 år anvendes.” 

 

التعبير كون ييتبع من شرط أن  247قيد على تطبيق المادة إن ال -42

منصوص عليه الفي حين أن هذا هو و  .("rettsstridig") ""غير قانوني

من قبل المحكمة العليا  247قد تم تفسير المادة ف ،246صراحة في المادة 

 .مثل هذا الشرطتضمن لت

 ،صحيفةواسطة بفي قضية مدنية تتعلق بتقرير سابق للمحاكمة 

 الشرعيةبالاعتماد على التحفظ ب ،لصحيفةأن اوجدت المحكمة العليا 

(rettsstridsreservasjonen) ، التعبيرات المطعون أن الرغم من بحتى

يجب أن  ،في تحديد نطاق هذا القيد ،هأنب تحكمو .تشهيراً قد تعتبر  افيه

مع  ،امةوزن خاص لما إذا كانت القضية تتعلق بالمصلحة العوضع ي

ينبغي أن  ،أكثر من ذلكلأطراف المعنية. امراعاة طبيعة القضايا ونوع 

وعلاوة  .فى ظلها لبياناتالتى وضعت ا ،خلفيةالسياق واليؤخذ في الاعتبار 

إذا كان الخبر قد قدم القضية بطريقة واقعية من الهام جداً ما كان  ،على ذلك

وضوع وموضوع القضية مالومتوازنة وكان يهدف إلى تسليط الضوء على 

 .(640، في ص 636، ص 1990عام  رتستيتند نورسك)

، 249في المادة  247تطبيق المادة على قيود إضافية هناك و -43

 :قرأت ،بقدر ما هي ذات صلة ،والتي

 

 249المادة "

 

العقوبة المنصوص عليها في المادتين لا يجوز فرض . 1

ت قد قة هذه الاتهاماتثبت حقيت الأدلة التى إذا كان 247و  246

 .تقدم

 

")...( 
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 249"فقرة 

 “§ 249. 

1.  Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til 

anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens 

sannhet. 

...” 

فإن ، 1 / 249وفيما يتعلق باشتراط الإثبات بموجب المادة  -44

تشهير ينطبق من حيث المبدأ الب بيان نفس المعيار الذي ينطبق على صاح

بموجب القانون النرويجي  اً وليس واضح .هأيضا على الشخص الذي ينشر

هو الذى للشك  الإثبات يدع مجالاً فى ما إذا كان معيار القانون الجنائي 

 المدعينوقد أشار  .الاحتمال ةزنحول موامعيار القانون المدني  مأينطبق 

الذي قبلت فيه المعيار الذي تطبقه  ،حكمة العلياإلى الحكم الصادر عن الم

التى تمت الادعاءات بالمحكمة الابتدائية في قضية التشهير الجنائية المتعلقة 

خاص قد أوصى زوجته  ن محامي ممارسبأفي برنامج تلفزيوني وصحيفة 

لخطورة هذا  بيع الممتلكات. ونظراً فيما يتصل بالضرائب جرائم ارتكاب ب

د وجد أنه من المناسب في هذه الحالة تطبيق نفس معيار الإثبات فق ،الاتهام

طبق على النيابة العامة في الإجراءات الجنائية على التهرب قد يكما 

 ،يجبين أن حقيقة تهمة التشهير كبار الكتاب القانونيوإن رأى  .الضريبي

بق طالتى قد تس المعايير وفقاً لنفثبت تن أ ،المتهم من المسؤولية لإعفاء

يكون من قد  ،Mæland لأستاذلوفقا وعلى النيابة العامة في قضية سرقة. 

 ستاذالأالمعقول زيادة عبء الإثبات وفقا لخطورة بيان التشهير. وقد أعرب 

Andenæs  ستاذالأو Bratholm هعن رأي مفاده أنه على الرغم من أن 

لسب لإثبات في قضايا القد يكون هناك أسباب وجيهة لفرض عبئ صارم 

مما  ةماصرأقل تطبيق معيار اً في ظروف معينة قد يكون مبررف ،والقذف

ضحية التشهير يكون  نعلى سبيل المثال حي ،عليه في القضايا الجنائيةهو 

، HJ Mæland ،)انظربشكل خاص بطريقة ذميمة قد تصرف 

Ærekrenkelser ،Universitetsforlaget ،1986 ؛ و 79-178، ص 

J. Andenæs وA. Bratholm ،Spesiell strafferett ،

Universitetsforlaget ،1983،  196ص). 
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 لجنةالالإجررااات أمام 

 

)رقم  طلباً ستينساس  والسيد بال أ / إسٍ  بلادت ترومسوقدمت  -45

. واشتكوا أن 1992 /كانون الأولديسمبر 10اللجنة في إلى ( 21980/93

حقهم في حرية التعبير فى غير مبرر  حكم المحكمة المحلية يشكل تدخلاً 

 .النص الذى تم انتهاكه ،من الاتفاقية 10بموجب المادة 

. وفي 1997 /أيارمايو 26يوم الطلب  لجنة قبولت الأعلن -46

من  31)المادة السابقة  1998عام  /تموزيوليو 9تقريرها الصادر بتاريخ 

ة وعشرين )أربع 10أنه كان هناك انتهاك للمادة ب اً رأي تبدأ ،الاتفاقية(

 ينالمعارضالرأيين مقابل سبعة(. ويرد النص الكامل لرأي اللجنة و صوتاً 

.1الواردة في التقرير كمرفق لهذا الحكمو
 

 

 

 للمحكمة النهائية النتائج

 

دعت  1999 /كانون الثانييناير 27في جلسة الاستماع في  -47

هناك  لم يكنبأنه  ،فى مذكراتها كما عرض ،ن تحكملمحكمة لأاالحكومة 

 .من الاتفاقية 10أي انتهاك للمادة 

انتهاك  وجودبلمحكمة ل همطلبدعين وفى نفس المناسبة أكد الم -48

 .41لمادة بموجب االتعويض العادل الحكم بو 10لمادة ل

 

 القانون

 

 من الاتفاقية 10الانتهاك المزعوم للمادة اولا: 

 

رد نو -ترومس محكمة مقاطعة  أن حكمدعين باشتكى الم -49

ذن الإ، والذي رفضت المحكمة العليا 1992 /آذارمارس 4في الصادر 

 غير مبرر فى قد شكل تدخلاً  ،1992 /تموزيوليو 18في ضده بالاستئناف 

 :التى تنص على ،من الاتفاقية 10حقهم في حرية التعبير بموجب المادة 

 

 

                                                 
1
ملاحظة المسجل. لأسباب عملية، لا يوجد إلا في الطبعة المطبوعة )المجلة الرسمية تتضمن خيار  

 مكن لأي شخص أن يحصل عليها من قبل المسجل.أحكام وقرارات المحكمة(، وي
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لكل شـخص الحـق  في حرية التعبير. ويشـمل هذا الحـق  -1"

رأي، وحـرية تلقي المعلـومات أو الأفكـار وإذاعتهـا من حـرية ال

دون تدخل السـلطات العامـة ومن دون التقيـد بالحـدود الجغـرافية. 

لا تمنـع هذه المـادة الدول من إخضاع نشـاط مؤسـسـات الإذاعة أو 

 السـينما أو التلفزة لطلبـات الترخيـص.

 

ي تتطلـب واجبـات يجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحريات الت -2

ومسـؤوليات لبعـض الشـكليات أو الشـروط أو القيود أو المخالفـات 

التي يحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع ديمقراطـي تدابير 

ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية 

النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية 

ـوق الآخرين وسـمعتهم، وذلك لمنع إفشـاء المعلومات السـرية، حق

 ."أو ضمان سـلطة الهيئة القضـائية ونزاهتها

 

أن بأرضية مشتركة بين الذين يمثلون أمام المحكمة كان هناك  -50

حق  فىسلطة عامة" جانب تشكل "تدخلا من  االتدابير المطعون فيه

. 10جب الفقرة الأولى من المادة في حرية التعبير المكفولة بمودعين الم

هناك خلاف على أن التدخل كان "ينص عليها لم يكن  ،وعلاوة على ذلك

"حماية سمعة أو حقوق الآخرين"،  وهو ،اً مشروع اً هدفابتغى القانون"، و

الفقرة جائزاً بموجب التداخل اعتبار اثنين من شروط فقد استوفى وبالتالي 

نفس الاستنتاج بشأن هذه إلى المحكمة صل وت .الثانية من هذه المادة

 .القضايا

يكون أن  ،الشرط الثالثبالنظر يتعلق محل قضية الالنزاع في إن 

أن بواللجنة دعون جادل الموقد التدخل "ضروريا في مجتمع ديمقراطي". 

اعترضت وقد  .انتهكت تكون قد ذلكب 10المادة له وأن متثل يهذا الشرط لم 

 .هذا الزعمعلى الحكومة 

 

 من يمثلون أمام المحكمةحجج  -أ

 

 واللجنةدعون الم. 1
 

ن البيانات فإ ،أساساً معها المدعون التي اتفق  ،بالنسبة للجنة -51

على تقرير تتأسس التي كانت جميعها و، بلادت ترومسوالمطعون فيها في 
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وكان الهدف  .بشدةحمل على مسألة مثيرة للقلق العام ت ،يندبرجلالسيد 

بسمعة العاملين في صناعة تنوعة ليس الإضرار المقالات الم الأساسي من

النقاش حول الوسيلة المناسبة لضمان لمبادرة بولكن لعجل البحر صيد 

بقائها من خلال الامتثال للوائح ذات الصلة، عند الاقتضاء، وذلك بتعديل 

 .وصورته عجل البحرقواعد لتحسين صيد التلك 

وجهت بشكل فعال ضد سبعة  الادعاءات محل السؤال قدوكانت 

وكان قد تم حذف  هارمونىالمن طاقم  فقط من أصل سبعة عشر عضواً 

بلادت تقرير السيد يندبرج في  نقلأسمائهم في التقرير كما ورد. ان 
يتم الكشف عن بأن فراد الطاقم الاستئناف الخاص لأسبقه قد  ترومسو

 .التقرير للجمهور

الطاقم ومختلف ممثلي  عضاءدعا المدعين أ ،بروح الحوارو

يندبرج للتعليق على تصريحات السيد عجل البحر لالحكومة وصناعة صيد 

 .على حد سواء بلادت ترومسوقبل وبعد نشر تقريره في سواء 

دعين يحق للمكان  ،لصحافةل نكممثلي ،أنهعلى وشددت اللجنة أيضا 

يندبرج لملاحظات السيد  ،تحققييكن من المتوقع أن لم الاعتماد على، و

إليهم بصفته مسؤول معين من قبل الوزارة والتي تتعلق مباشرة  هانقلالتى 

 اً بقدر ما كان مطلوبوأعلاه(.  7)انظر الفقرة  هارمونىلمهمته على متن ب

 35)انظر الفقرة  جإثبات حقيقة تصريحات السيد ليندبردعين من الم

 .ستحيلةكن متإن لم  ،ةغير معقولوا مهمة واجهم قد فإنه ،أعلاه(

الملموسة أي مزيد من الحماية لم تقدم التدابير المتنازع عليها إن 

في وقت حكم المحكمة  ،أولا ،حيث أنه ،عجل البحر سمعة وحقوق صياديل

يندبرج بالفعل في المجال العام لمدة لمحتويات تقرير السيد كانت المحلية 

 عجل )دون الكشف عن هويات صيادياها عام ونصف وكان قد أفش

بما في ذلك تقرير لجنة  ،( من خلال عدد من المطبوعات الأخرىالبحر

 واتحدعجل البحر قد  ؛ ثانيا، إن صيادي أعلاه( 31التحقيق )انظر الفقرة 

التشهير ضده دعاوى  في تقرير السيد يندبرج فية مختلففقرات بنجاح 

 .(أعلاه 32)انظر الفقرة 

غير كاف لأنه فشل في أن حكم المحكمة المحلية أكد المدعون  -52

صيد حملة الفي سياق أكبر من الجدل حول محل السؤال وضع البيانات 

 ،مسمعتهبر اضرالإبدلا من التسبب في و .أعلاه( 30-29)انظر الفقرات 

 .عجل البحر زيادة الدعم العام لصياديهو يندبرج لكان تأثير تقرير 

لأشخاص  الشؤون الخاصةبالمطعون فيها لا تتعلق بيانات لإن ا

واجه مطالبة بالتعويض يكان عبء الإثبات على المدعى عليه وقد  .عاديين
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ثبت ولم ي .أعلاه( 44)انظر الفقرة  اً للغايةصارمأمراً عن أمر باطل ولاغ 

 35غير صحيح )انظر الفقرة كان أي من البيانات المطعون فيها أن 

 .(أعلاه

 

 الحكومة. 2
 

حقوق باثنين من تتعلق ضية لقأن هذه اعلى الحكومة ت شدد -53

حق الفرد  ،أخرىجهة من جهة، الحق في حرية التعبير و، من  -الإنسان 

 وهذا الأخير ،وسمعته هفي الحماية ضد الهجمات غير القانونية على شرف

الخاص  1966من العهد الدولي  17صراحة بموجب المادة  مضمون

 .بالحقوق المدنية والسياسية

 قد شنت هجوماً  بلادت ترومسوأن  ىساسبشكل أالحكومة وادعت 

عن التقرير  أنباءعجل البحر بنشر على سمعة وشرف صيادين  خطيراً 

ن ع اتهامات خطيرة جداً نقل ، و1988 /تموزيوليو 15بطريقة مثيرة في 

أعلاه(.  12مطاردة ) انظر الفقرة القانوني خلال الالسلوك القاسي وغير 

قضية تتعلق تعتبر  عجل البحرفى مسألة أن صيد خوض تلم وبينما 

لصحيفة لأشارت الحكومة إلى أنه كان من الممكن  ،بالمصلحة العامة

طاقم هذه المسألة دون مهاجمة أفراد  لمشاركة في المناقشة العامة بشأنا

وجهت ضد قد  االمطعون فيهالادعاءات وكانت  .شخصيبشكل  هارمونىال

 مة الكشف عن هويتهمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يمكن بسهول

لا وأعلاه(.  12)انظر الفقرة هارمونى البسبب إشارة الصحيفة إلى طاقم 

 .يمكن اعتبار هؤلاء الأشخاص كشخصيات عامة

أن الصحيفة قد القول بصعوبة يمكن  ،من وجهة نظر الحكومة

يندبرج لالسيد تقرير على علم بأن دعون بحسن نية. وكان الم تتصرف

حماية الأفراد بغرض  مؤقتاً كان هذا القرار ان عام وال الكشفمن مستثنى 

من خلال منحهم فرصة  ،الذين اتهموا بارتكاب أعمال غير إنسانية وجنائية

يجب أن ينظر إلى هذا و .أعلاه( 11للرد على الاتهامات )انظر الفقرة 

 ،عجل البحر بما في ذلك صيادي ،الإجراء في ضوء حق كل شخص

افتراض البراءة في أي جريمة جنائية حتى تثبت في  2 / 6بموجب المادة 

ظهر بالضرورة الرأي الرسمي يأيضا أن التقرير لم وقالت  .إدانته

حتى أنه  ،المحكمة الجزئيةوكما وجد بواسطة  ،وعلاوة على ذلك .للحكومة

على عجول البحر قد سلخت وهى الادعاء بأن إلى الصحفي المعني قد نظر 
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 35)انظر الفقرة  يكون صحيحاً بشدة حتى ول قبغير مبأنه قيد الحياة 

 .(أعلاه

التغطية الإخبارية قد تكون أن فى الحكومة كذلك ت نازع -54

المحكمة الجزئية بعد تقييم وقد وجدت لى أساس واقعي دقيق. إ تاستند

 .(أعلاه 35ت البيانات )انظر الفقرة اثبإمن الواضح أنه لم يتم أنه  ،الأدلة

معقول أن المعلومات المستمدة ن يعتبروا بشكل دعين أولا يمكن للم

حقيقة أن دراية بلى وا عكما كان ،قابلة للثقة تيندبرج كانلمن تقرير السيد 

 26و  20و  15)انظر الفقرات  تعندما نشركانت محلاً للتساؤل مؤهلاته 

 .(أعلاه

امتثلت قد  بلادت ترومسون ألا يمكن القول  ،علاوة على ذلك -55

فإن  ،لصحافةخلاقيات اقانون النرويجي لأالبموجب ف .الصحافةخلاقيات لأ

أن تكون لانتقادات خطيرة يجب بقدر الإمكان يكون محلاً الشخص الذي 

لتحقق من صحة االصحفي واجب وعلى ديه فرصة للرد في وقت واحد. ل

في هذه القضية. غير معقولة ولا  ةكن مهمة مستحيللم توالتي  ،البيانات

على قيد عجول البحر تسلخ وهى أن ادعاءات كن التحقق من وكان من المم

من  اتقيتحقيتم القيام بأية لم  ،ومع ذلك .خبيرمع الحياة من خلال التشاور 

 .(أعلاه 35صحيفة )انظر الفقرة جانب ال

بلادت جانب اللجنة أن نشر التقرير من بواسطة كشف الوكان 
قم في هذا الشأن غير أفراد الطاه الاستئناف الخاص بسبققد  ترومسو

بشكل وضع الطلب فقد  ،حال ةأيعلى أعلاه(.  15صحيح )انظر الفقرة 

 15في أى  ،عامةمعظم المعلومات الضارة باتت بعد أن سابق لأوانه 

قبل  ،لم يكن صحيحاً أعلاه(. كما أنه  12)انظر الفقرة  1988 /تموزيوليو

 .يندبرجلرير السيد لتعليق على تقلطاقم ال واقد دعدعين المأن  ،هانشر

كن يتدخل المطعون فيه لم الأشارت الحكومة إلى أن  ،وأخيرا -56

إلى محلية المحكمة القد توصلت ف ،بالأحرى .القانون الجنائيله صبغة 

يعني بما الأضرار ومقابل لدفع دعين على المسؤولية المدنية للمانطواءه 

 .(أعلاه 40الفقرة من إثبات حقيقة الادعاءات )انظر  واتمكنيلم م أنه

كانت الحكومة ترى أن المحكمة المحلية قد  ،في ضوء ما سبق -57

وأن هناك علاقة معقولة من التناسب بين  ىتصرفت ضمن هامشها التقدير

 .المشكو منه تدخللوارجو الهدف المشروع الم
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 محكمة. تقييم الب

 

 مبادئ عامة .1
 

اختبار فإن  ،مةللمحكالراسخة لقضائية للسوابق ا وفقاً  -58

المحكمة تحديد ما إذا كان من "الضرورة في مجتمع ديمقراطي" يتطلب 

 "حاجة اجتماعية ملحة"، سواء كان متناسباً مع يتفق المشكو منه "التدخل" 

السلطات الوطنية تها قدمتى وما إذا كانت الأسباب ال ،هدف مشروعتتبع مع 

 صنداي تايمزصحيفة كم فى الحذات الصلة وكافية )انظر تعتبر لتبرير ذلك 

، السلسلة أ 1979عام  /نيسانبريلأ 26( ضد المملكة المتحدة في 1)رقم 

(. في تقييم ما إذا كانت مثل هذه "الحاجة" 62 فقرة، 38، ص 30رقم 

لسلطات الوطنية لترك  ،للتعامل معها التى يجب اعتمادها التدابيرو موجودة

غير  ،ذلكرغم  ،ليست يةقديرهامش معين من التقدير. هذه السلطة الت

 ،المحكمةجانب إلى جنب مع إشراف أوروبي من  محدودة ولكن تسير جنباً 

قابل للتوافق ما إذا كان القيد حول إصدار حكم نهائي فى التي تتمثل مهمتها 

 .10حميها المادة تمع حرية التعبير التي 

ضية القخاصة لتقرير المحكمة في الهمية الأأحد العوامل ذات  -59

لصحافة في مجتمع ديمقراطي. التى تقوم بها اساسية الأوظيفة الهي الراهنة 

فيما بخاصة و ،تخطى حدود معينةتيجب أن لا على الرغم من أن الصحافة ف

 ،والحاجة إلى منع إفشاء المعلومات السرية ،يتعلق بسمعة وحقوق الآخرين

 -ها ومسؤولياتها ماتبطريقة تتفق مع التزا - هو نقلذلك رغم واجبها فإن 

حكم جميع المسائل ذات المصلحة العامة )انظر حول الأفكار المعلومات و

، السلسلة 1994 /أيلولسبتمبر 23الصادر فى حكم الدنمارك جيرسيلد ضد 

ضد بلجيكا هايس و جياسيلس  ديحكم ؛ و31 فقرة ،23ص  ،298 رقمأ 

القرارات ، تقارير الأحكام و1997عام  /شباطفبراير 24في  الصادر

(. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة 37 فقرة ،34-233ص  ،1997-1

من اللجوء إلى درجة بغطي الممكن أيضا تتدرك حقيقة أن الحرية الصحفية 

ضد النمسا في أوبرشليك  ستفزاز )انظر حكم براجر والاأو حتى  ،المبالغة

في  (.38 فقرة ،19، ص 313، السلسلة أ رقم 1995 /نيسانأبريل 26

مصلحة ب محدداً الوطني التقدير هامش يكون  لقضية الراهنةمثل ا قضايا

المجتمع الديمقراطي في تمكين الصحافة من ممارسة دورها الحيوي 

حكم العام )انظر الهامة ذات الشأن امة" في نقل المعلومات الرقابة الع"
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، تقارير 1996 /آذارمارس 27المملكة المتحدة حكم من ضد  ودوينج

 .(39 فقرة، 500 ، ص2 - 1996

ن مهمة المحكمة في ممارسة وظيفتها الرقابية أ ،خلاصة القول -60

بموجب المادة بالأحرى لتراجع تحل محل السلطات الوطنية وإنما أن ليست 

بسلطتهم  ككل، القرارات التي اتخذتها عملاً لقضية ، في ضوء ا10

 ضد فرنسار فريسوز وروا ،)انظر، من بين سلطات أخرى يةتقديرال

[GC] ،المحكمة الاوربية لحقوق الانسان  ،45 فقرة، 29183/95 رقم

1999-1.) 

 

 لراهنةتطبيق هذه المبادئ على القضية ا. 2
 

نورد الجزئية أن  -ترومس محكمة  في هذه القضية وجدت -61

 /تموزيوليو 15في  بلادت ترومسونشرتها التى تصريحات من الاثنين 

 ،تعتبر تشهيرية تكان /تموزيوليو 20نشرت يوم ، وأربعة بيانات 1988

سلخ عجول البحر وهى " -ات بيانأحد ال .تها" ولم يثبت صحة"غير قانوني

ارتكبت عجل البحر قد اعتبر أنه يعني أن صيادين  -على قيد الحياة" 

عجل البحر قد صيادين  نوآخر يفهم على أأعمال القسوة على الحيوانات. 

 .عجل البحرجرامي على والتهديد ضد مفتش صيد الاعتداء الإوا ارتكب

البيانات المتبقية تشير إلى أن بعض )لم تذكر اسمه( صيادين وكان يرى أن 

غير قانوني في ها صيدالتى كان  ،عجول بحرأربعة وا قتلعجل البحر قد 

لاغية وباطلة تعتبر البيانات أن . وأعلنت المحكمة الجزئية 1988عام 

دفع تعويضات دعين بأمرت المو ،بإهمال تقد تصرفأن الصحيفة  همعتبر

 .(أعلاه 35سبعة عشر )انظر الفقرة عليهم ال للمدعي

عتمد عليها المحكمة الجزئية توجدت المحكمة أن الأسباب التي 

 .كانت ذات الصلة إلى هدف مشروع لحماية سمعة أو حقوق أفراد الطاقم

من  10المادة  كفاية تلك الأسباب لأغراضبمدى فيما يتعلق  -62

 .السؤال للبيانات قيدعلى المحكمة مراعاة الخلفية الشاملة  جبي ،الاتفاقية

بمعزل عن  االمطعون فيهقالات محتويات المإلى لا يمكن أن ينظر  ،من ثمو

في وفي ذلك الوقت في النرويج عجل البحر قد مثل صيد بأن الجدل 

ة كذلك إلى أن المادة تجدر الإشارو .مركز التجارة في النرويج ،ترومسو

تنطبق ليس فقط على المعلومات أو الأفكار التي وردت بشكل إيجابي  10

لك على تولكن أيضا  ،أو على سبيل اللامبالاةضارة تعتبر غير التى أو 

ج للدولة أو أي قطاع من السكان صدمة أو إزعاأو تسبب  ،التي تسيء
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 /كانون الأولديسمبر 7المملكة المتحدة المؤرخ حكم هاندسايد ضد  انظر)

في ف(. علاوة على ذلك، 49 فقرة، 23، ص 24، السلسلة أ رقم 1976عام 

مصلحة حماية ل ةضوفرالمحدود التخطى تحين أن وسائل الإعلام يجب ألا 

عليهم نقل المعلومات والأفكار المتعلقة  زاماً فإنه ل، الخاصة سمعة الأفراد

الصحافة أن مر لا يقتصر على لأحيث أن ا .بالمسائل ذات الاهتمام العام

الحق في له جمهور أيضا فالهذه المعلومات والأفكار: نقل لديها مهمة 

استند قد من أجل تحديد ما إذا كان التدخل و ،الحصول عليها. ونتيجة لذلك

لجانب وضع اعتبار لا بد من ف"، اً "ضروريتجعله إلى أسباب كافية 

 .المصلحة العامة في القضية

يها عل تعتمدالتى ا ،حجةاللاحظت المحكمة  ،ا الصددفي هذ -63

 بلادت ترومسوأسلوب أن من  ،أعلاه( 35المحكمة الجزئية )انظر الفقرة 

)انظر  1988 /تموزيوليو 15فى المنشور  لاقولا سيما في الم ،في العرض

نقاش تعزيز المن أن  بدلاً  ،اقترح أن الهدف الأساسي ،أعلاه( 12الفقرة 

لجريمة وأن تكون ل يقة الإثارة على ادعاءات محددةلتركيز بطرهو ا ،جادال

 .طبع القصةت أول صحيفة

ينبغي ألا تعتبر طريقة الإبلاغ  ،ذلكرغم  ،أنه في رأي المحكمة

 بلادت ترومسوالمتنازع عليها في قالات إلى المفقط بالرجوع  محل السؤال

تغطية سياق أوسع من ضمن ولكن  1988 /تموزيوليو 20و  15يومي 

 24-21، 19-12، 9-8)انظر الفقرات عجل البحر الصحيفة لقضية صيد 

بلادت كانت  1988 /تموزيوليو 23-15خلال الفترة الممتدة من وأعلاه(. 
 –فترض من الم –المستقرة ، التي كانت إحدى الصحف المحلية ترومسو

وجهات من يومي نقاط مختلفة بشكل نشرت تقريبا قد  ،القراء نسبياً مع

وزارة الخاصة بوتلك  ،الصحيفةالخاصة ببما في ذلك التعليقات  ،النظر

وقبل  ،منظمة السلام الأخضرو ،اتحاد البحارة النرويجيو ،الثروة السمكية

أعلاه(.  24-21، 19-12)انظر الفقرات عجل البحر  صيادي ،كل شيء

زع المتناقالات نشر في وقت واحد مع الميعلى الرغم من أن هذا الأخير لم 

عطاء لإ ،الوقتتناسب هناك درجة عالية من القرب في  تكانفقد  ،عليها

 ختلف كثيراً يهذا النهج لم يكن . وةصورة عامة عن تقارير إخبارية متوازن

قبل ثلاثة أشهر في السلسلة الأولى من المقالات حول تم ذلك الذى عن 

لصحيفة فيما لت أية انتقاداوجه تالتى لم يندبرج وللسيد لالاتهامات الأولية 

أساليب إعداد أن  ،كما لاحظت المحكمة في حكم سابق .قالاتيتعلق بتلك الم

وهذا يتوقف  ،موضوعي ومتوازن قد تختلف إلى حد كبيربشكل التقارير 

أكثر مما  ،ليس للمحكمةوالسؤال. محل  وسطالمن بين أمور أخرى على 



 BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY JUDGMENT 46 

الخاصة  كتلمحل تحل وجهات نظرها الخاصة أن  ،للمحاكم الوطنية

إعداد التقارير بواسطة تقنيات من  هما ينبغي اعتمادفيما يتعلق بالصحافة ب

 (.31 فقرة،23المذكور أعلاه، ص  جيرسيلد  الصحفيين )انظر حكم

لم يكن  االمطعون فيهقالات الممحتوى يبدو أن  ،هذه الخلفيةومقابل 

لوائح صيد تهام بعض الأفراد بارتكاب جرائم ضد بغرض افي المقام الأول 

فإن الدعوة  ،على العكس من ذلكوأو القسوة على الحيوانات. عجل البحر 

أعلاه( لسلطات  16)انظر الفقرة  1988 /تموزيوليو 18ورقة من خلال 

يندبرج للنتائج الواردة في تقرير لتقديم "الاستخدام البناء" بمصائد الأسماك 

ينظر إليها من المعقول أن عجل البحر من أجل تحسين سمعة صيد 

باعتبارها الهدف الكامن وراء مختلف المقالات المنشورة حول هذا 

 جزءاً  االمطعون فيهقالات . وكانت المبلادت ترومسوبواسطة الموضوع 

 ،واضح للجمهور المحلي والوطني والدوليبشكل قلق مدائر جدل من 

والتي تم الإبلاغ عن وجهات نظر مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة 

 .معنيةال

كما في  ،للغاية من جانب المحكمة لحين المتأنيتدقيق يدعى ال -64

التدابير المتخذة أو العقوبات التي تفرضها سلطة وطنية ب ،القضية الراهنة

حول المسائل ذات الاهتمام الجدل مشاركة الصحافة في  تإثباقادرة على 

 فقرة، 26-25ص.  ،المذكور أعلاهجيرسيلد  العام الشرعي )انظر حكم

35). 

الكاملة حرية ال ،ذلكرغم  ،من الاتفاقية 10المادة لا تضمن  -65

الصحفية للمسائل ذات غطية بالتالتعبير حتى فيما يتعلق فى مقيدة الغير 

ممارسة هذه الحرية تحمل من المادة  2وفقا لأحكام الفقرة  .الاهتمام العام

هذه  .على الصحافة ضاً في طياتها "الواجبات والمسؤوليات"، التي تنطبق أي

كما في هذه  ،تولي أهمية عندماة لأن "الواجبات والمسؤوليات" معرض

حقوق لهناك مسألة هجوم على سمعة الأفراد وتقويض "يكون  ،لقضيةا

"حماية  عجل البحر فى حق صياديفإن  ،الحكومةت كما أشاروالآخرين". 

من  17المادة  بموجب شرفهم وسمعتهم هو في حد ذاته معترف بها دولياً 

تحقيق كما يعتبر ذو صلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

حقيقة أنه به التوازن بين المصالح المتنافسة التي يجب على المحكمة القيام 

 واأن يعتبرعجل البحر  صياديفمن حق من الاتفاقية  2 - 6بموجب المادة 

واجبات البسبب "و .مإدانتهمن أي جريمة جنائية حتى تثبت  اءبريأ

وفرها تحماية التي فإن ال ،مسؤوليات" الكامنة في ممارسة حرية التعبيرالو

لصحفيين فيما يتعلق بالإبلاغ عن قضايا المصلحة العامة تخضع ل 10المادة 
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 توفير معلومات دقيقة وموثوق بها وفقاً بغرض بحسن نية هم لشرط تصرف

 فقرة، 500ص.  ،أعلاه وين المذكورجودلأخلاقيات الصحافة )انظر حكم 

 .(54 فقرةالمذكور أعلاه، فريسوز و روارو ،39

تتألف من بيانات محل السؤال تلاحظ المحكمة أن التعبيرات  -66

حكم ينغنس ضد  ،على سبيل المثال ،ة )راجعيقيمأحكام وليس  ،واقعية

 .(46 فقرة، 28، ص 103، السلسلة أ رقم 1986 /تموزيوليو 8النمسا في 

على أو تم نقلهم  عتمدوني وامن الصحيفة نفسها ولكن كان وانطلقيلم  منهإ

بحث ب الصحيفة من صحتهتحقق لم ت الذي ،مباشرة من تقرير ليندبرج

و  31 فقرات، 26-25و  23أعلاه، ص. جيرسيلد  مستقل )انظر أشار حكم

لقضية يجب فحص ما إذا كانت هناك أي أسباب خاصة في امن ثم (. 35

للتحقق من البيانات الواقعية  صحيفة من واجبها العاديال لإعفاءاهنة الر

هذا يعتمد أن  ،في رأي المحكمة .خاصة فرادتعتبر تشهيراً لأالتي كانت 

وإلى أي مدى يمكن أن من جانب بشكل خاص على طبيعة ودرجة التشهير 

يما يتعلق فيندبرج يمكن الاعتماد لتقرير بمعقولية تعتبر الصحيفة 

لة الأخيرة في ضوء الوضع يجب أن تحدد المسأوالسؤال. لادعاءات محل با

، 19-7في الوقت المادي )انظر الفقرات  بلادت ترومسونفسه إلى  كما قدم

على أساس وأعلاه(، بدلا من الاستفادة من تجاربنا السابقة،  25-26

رة فترة طويلة بعد ذلك )انظر الفقبلجنة التحقيق بواسطة الحقيقة كتشاف ا

 .(أعلاه 31

تلاحظ المحكمة أن البيانات  ،طبيعة ودرجة التشهيربفيما يتعلق  -67

صائدى مفادها أن بعض التى ( 6-1و  3-1، 2-1، 1-1الأربعة )البنود 

قد أنها بسبب ليس  ،إناث عجول البحر تعتبر تشهيراً  واقتلعجل البحر 

ولكن لأن  ،اتأعمال القسوة على الحيوانوا ارتكبقد ن يتضمنت أن الصياد

، على عكس العام 1988غير قانوني في عام عجول البحر تلك يعتبر صيد 

لم "الجزئية لمحكمة لأعلاه(. ووفقا  35و  13السابق )انظر الفقرتين 

" )انظر الفقرة بشكل عام البيانات عن مزاعم الصيد غير المشروع تختلف 

نها لم تكن فإ ،اً هجنمست اً سلوك ضمنلادعاءات تتأن هذه ابينما أعلاه(.  35

 .خطيرة بشكل خاص

بأن عجول البحر قد تم سلخها وهى على  –أما الادعائين الآخرين 

قيد الحياة وأن الصيادين الغاضبون قد هددوا بضرب السيد لينديرج بالحربة 

بعبارات عنهما ب اعرالإأكثر جدية ولكن تم ا ان( فقد ك2-2و  1-2)البنود 

درجة من على أنهما قد قدما بالقراء م من ويمكن فهمه ،عامة نوعا ما

 .(أعلاه 12المبالغة )انظر الفقرة 
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عشرة من أسماء  تنشرقد  بلادت ترومسوبينما أن  ،الأهم من ذلك

أيا من المتهمين اء أسمفلم تنشر  ،يندبرجلالسيد الذين برأهم أفراد الطاقم 

المحكمة وأمام أعلاه(.  18و  13بارتكاب الأفعال الذميمة )انظر الفقرتين 

اعتبرت دعواه على أساس الوقائع نفسها وعليه كل مدعي  بررالجزئية 

كما  ،المحكمة الجزئية كل واحد منهم قد تعرض لنفس الدرجة من التشهير

 35)انظر الفقرة أن حكماً متعادلاً قد صدر لكل منهم نعكس في حقيقة هو م

 .(أعلاه

إلا أن التأثير  ،نسبياً  أن بعض الاتهامات كانت جادةبينما  ،من ثم

فرد صياد كل أو حقوق السلبي المحتمل للبيانات المطعون فيها على سمعة 

وبشكل العديد من العوامل. بسبب إلى حد كبير عجول بحر كان ضعيفاً 

محدد ضد جميع أعضاء الطاقم أو أي عضو  الانتقاد هجوماً لم يكن  ،خاص

 25أيسلندا  دضحكم ثورجيير ثورجييرسون  الطاقم )انظرفى 

 .(66فقرة ، 28، ص 239، السلسلة أ رقم 1992 /حزيرانيونيو

لابد من  ،يندبرجلمصداقية تقرير  ،فيما يتعلق بالقضية الثانية -68

يندبرج بصفة رسمية كمفتش لالسيد بواسطة  مراعاة أن التقرير قد وضع

يه يؤد صيد عجل البحر الذىمعين من قبل وزارة الثروة السمكية لمراقبة 

من وجهة وأعلاه(.  7)انظر الفقرة  1988خلال موسم  هارمونىالطاقم 

عند المساهمة في  ،يكون من حق الصحافةأن عادة جب ي ،نظر المحكمة

الاعتماد على محتويات  ،عوشرمالعام حول المسائل ذات الاهتمام الجدل ال

 يتقوض دوإلا فق .التقارير الرسمية دون الحاجة إلى إجراء بحث مستقل

للصحافة )انظر، مع إجراء التعديلات اللازمة، الدور الرقابى العام الحيوى 

 .(39 فقرة، 500أعلاه، ص. المشار إليه ودوين جحكم 

ليها من شار إم ،علق أهمية على أي اختلافاتتلمحكمة لا وا -69

بلادت يندبرج في لالسيد قام بها بين التقرير والمنشورات التي  ،الحكومة
كصحفي مستقل  أى  ،شغله وظيفة مختلفةسنة واحدة من قبل  ترومسو

 .ومؤلف

ردود الفعل من على علم  ،وهذا يعتبر حقيقىوكانت الصحيفة،  -70

قد أن الطاقم  1988عام  /نيسانبريلايندبرج في لعلى تصريحات السيد 

" الوحشية"أساليب القتل ادعاءات حول حقيقة أي فى كفاءته وفى نازع 

تقرير للصحيفة أن  كان يجب أن يكون واضحاً وعلاه(. أ 9)انظر الفقرة 

من تلقاء اً ذااتخو .أعضاء الطاقم جانبيندبرج كان عرضة للجدل من ل

كانت لما إذا بالنسبة سواء  أً عتبر حاسميهذا لا يمكن أن فإن  ،نفسها
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البيانات الواردة في وواقعية لتحقق من صحة اواجب كان عليها صحيفة ال

 .من الاتفاقية 10تمارس حريتها في التعبير بموجب المادة التقرير قبل أن 

 ،هذا الغرض موقف وزارة الثروة السمكيةالأكثر لمواد ومن ال -71

 7التفتيش وتقديم تقرير )انظر الفقرة لقيام بيندبرج للالسيد  تالتي قد عين

على بينة  1988 /تموزيوليو 15في كانت بلادت ترومسو كما وأعلاه(. 

تقرير من الكشف العلني مع استثناء الأن الوزارة قد قررت من حقيقة 

وإلى ضرورة إعطاء  -سلوك إجرامي  -الإشارة إلى طبيعة هذه الادعاءات 

أعلاه(.  11للتعليق )انظر الفقرة الأشخاص المذكورين في التقرير فرصة 

بشكل تصرف ت تصحيفة كانال ،نشر المعلومات ذات الصلةب ،أن لم يقال

 15نشر المتنازع عليه في القبل  ،الوزارة ون السرية. ولا يبدو أنقانينتهك 

الحقيقة ب ما يتعلقفيالشك  عن علناً ، قد أعربت 1988عام  /تموزيوليو

 ،ذلكعن  بدلاً  .يندبرجلفاءة السيد فى كك يشكالتالمحتملة للانتقادات أو 

ذكرت  ،ةفي نفس التاريخ عن وكالة الأنباء النرويجيالصادرة لنشرة لوفقا و

)انظر حدث الصيد غير المشروع قد يكون وزارة أنه كان من الممكن أن ال

 .(أعلاه 25الفقرة 

ذكرت وكالة الانباء النرويجية  1988عام  /تموزيوليو 18فى 

تقرير  وندرسوف يأن الخبراء البيطريين سقد قررت نها على أوزارة ال

نتائج حول الومات تصدر المعلوف وزارة ساليندبرج المثير للجدل وأن ل

 ،يندبرج كمفتش. وعلاوة على ذلكلالسيد تعيين ظروف حول وربما أيضا 

جمع مزيد من المعلومات )انظر الفقرة توزارة أكثر من ذلك حتى لن تعلق ال

ذكرت وكالة الانباء أن الوزارة قد  /تموزيوليو 19في وأعلاه(.  26

أن خلفية  ،ندبرج نفسهيلعلى أساس المعلومات المقدمة من السيد  ،تعتقدا

 ،/تموزيوليو 20يوم  وفى .أوسع بكثير مما كان عليه في الواقع تبحثه كان

وزارة عن أعربت ال ،وهو نفس تاريخ آخر المنشورات المتنازع عليها

يندبرج ونوعية التقرير )انظر الفقرة لشكوكها فيما يتعلق باختصاص السيد 

 .(أعلاه 20

 20وزارة قبل العنه  تربلذي عالموقف اأن  ،في رأي المحكمة

من غير المعقول كان لاعتبار أنه  لا يشكل سبباً  1988 /تموزيوليو

بما في ذلك  ،موثوقاً بها المعلومات الواردة في التقرير ارعتبالصحيفة ل

صيادين والتى مفادها أن  /تموزيوليو 20نشرت يوم التى ربعة الأالبيانات 

)انظر الفقرة وا إناث عجول البحر قتلقد  مكن لم يكشف عن اسمهين لمحدد

في وقت لاحق أن قد وجدت المحكمة الجزئية أن  ،في الواقعوأعلاه(.  13

 .(أعلاه 35)انظر الفقرة ته ( قد ثبتت صح5-1مثل هذا الادعاء )البند 
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تحد من الضرر المحتمل العديدة التى عوامل الوبالنظر إلى  -72

بلادت ما قدمت نفسها إلى الوضع كإلى وعجل البحر  لسمعة أفراد صيادي
أن الورقة يمكن أن تعتمد عتبر المحكمة تفإن  ،ذو الصلةفي الوقت  ترومسو

إجراء الحاجة إلى دون وبيندبرج الرسمي، لبشكل معقول على تقرير 

للشك في أن الصحيفة  رى سبباً ولا تدقة الوقائع المبلغ عنها. ببحوث خاصة 

 .ددتصرفت بحسن نية في هذا الصقد 

من اكتشاف المحكمة لم تتمكن  ،على وقائع هذه القضيةوبناء  -73

كانت كافية لترجيح  مفراد الطاقم في حماية سمعتهالمصلحة المؤكدة لأ أن

ذات مسألة عن علم حول ضمان نقاش عام لحيوية الالمصلحة العامة 

المعتمد عليها الأسباب  فإن ،دولية. باختصارمصلحة محلية ووطنية وكذلك 

ليست كافية لإظهار أن  ،صلتهاالرغم من ب ،من الدولة المدعى عليها

كان "ضروريا في مجتمع ديمقراطي". وعلى الرغم  هشتكى منالمتدخل ال

ترى المحكمة أنه لا توجد علاقة  ،لسلطات الوطنيةل "الهامش التقديرى" من

دف في حرية التعبير والهالمدعين قيود على حق المعقولة من التناسب بين 

أنه كان هناك انتهاك للمادة بالمحكمة حكم ت ،فقا لذلكوو .رجوالمشروع الم

 .من الاتفاقية 10

 

 من اتفاقية 41تطبيق المادة ثانيا: 

 

 اتعويض ستينساس والسيد بال A / S بلادت ترومسوت طلب -74

 :من الاتفاقية التي تنص على 41بموجب المادة 

 

فـة للاتفاقيـة أو إذا قررت المحكمـة بأن هنـاك مخال"

لبروتوكولاتـها، وإذا كان القانون الداخلـي للطرف السـامي المتعاقـد 

لا يسـمح بإزالـة نتائج هذه المخالفـة بشـكل تام، تمنح المحكمـة 

 ."للطرف المتضـرر، إذا اسـتدعى الأمر، ترضـية عـادلة

 

 مالي. الضرر الأ

 

التعويض عن ن دعوطلب الم ،الأضرار الماليةتحت عنوان  -75

 4الصادر فى حكم المحكمة المحلية بسبب  هاالخسائر الاقتصادية التي عانت

تعويضات ك كرونة نرويجية 187,000دفع بإلزامهم ب 1992 /آذارمارس
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تكاليف لتغطية كرونة نرويجية ك  NOK 136342مبلغوعليهم  للمدعي

 .أمام المحكمة الجزئية ينالأخيرهؤلاء 

إلا أن  ،انتهاك للاتفاقيةلوجود لمحكمة اكشف مراعاة ومع  -76

إن مندوب اللجنة لم  تالحكومة لم تطعن في المطالبة المذكورة أعلاه. وقال

 .قدم أي تعليقي

بأن هناك علاقة سببية بين  اقتناعاً  ،المحكمةمن ثم تحكم  -77

المبلغ مجمل مجموع ب ،لاتفاقيةه لوجدتالذى نتهاك الاالضرر المطالب به و

 .تحت هذا العنوانإليه ى سعالذى 

 

 التكاليف والنفقات. ب

 

بلغ مجموعها  ،سداد التكاليف والنفقاتلزيد دعين بالموادعى الم -78

 :العناصر التاليةبفيما يتعلق  رونة نرويجية ك  652229

تكاليف ونفقات الدعوى المرفوعة أمام  كرونة نرويجية 13887 .1

 .المحكمة الجزئية

كاليف ومصاريف الاستئناف أمام تجية كرونة نروي 29560. 2

 .المحكمة العليا

 1000 ساعة في 128عن عمل ) كرونة نرويجية 150000. 3

في وولاند  لسيدكرونة نرويجية ل1100 ساعة في 20و كرونة نرويجية 

 .1998 /آبأغسطس 28حتى  هيئات ستراسبورغالإجراءات القانونية أمام 

جنيه  100فى ساعة  60للعمل )كرونة نرويجية   79200. 4

 لسيد بويل خلال الفترة المذكورة أعلاه؛لفي الساعة(  (GBP) إسترليني

لتغطية النفقات المتكبدة في الإجراءات كرونة نرويجية  23840. 5

 .1998أغسطس  28حتى  عفى ستراسبور

كرون  1100فية ساع 95للعمل ) كرونة نرويجية 104500. 6

حتى جلسة المحكمة  1998 /آبسطسأغ 29من وولاند  لسيدل (نرويجية

 ؛1999 /كانون الثانييناير 27في 

( التي اتمتنوعونفقات )السفر والإقامة  كرونة نرويجية 26482. 7

 ؛فيما يتعلق بما سبق وولاند تكبدها السيد

جنية  100 ساعة في 46لعمل )كرونة نرويجية  68330. 8

( اتوالإقامة ومتنوع لسيد بويل والمصاريف )السفرلفي الساعة( استرلينى 

 27حتى جلسة المحكمة في  1998 /آبأغسطس 29المترتبة عليه من 

 ؛1999 /كانون الثانييناير



 BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY JUDGMENT 52 

 نفقات السفر والإقامة التي تكبدها السيدكرونة نرويجية  17551. 9

( لحضور في جلسة لبلادت ترومسونيلسن )رئيس التحرير الحالي واى. 

 .الاستماع

نفقات السفر والإقامة التي تكبدها ية كرونة نرويج 13880. 10

 .لحضور الجلسةالسيد ستينساس 

بحجة أن عدد  ،المذكورة أعلاه اتالحكومة المطالبت نازع -79

مندوب اللجنة أيضا في وقد ترك  .ةمفرط تمعدلات كانالساعات العمل و

 .هذا السياق الأمر لتقدير المحكمة

نظر فيما إذا كانت سوف ت ،نيةقانوسوابقها الوفقا ل ،المحكمةإن  -80

وبالضرورة من أجل منع أو  بالفعلتكبدت كانت قد التكاليف والنفقات 

شكل انتهاكا للاتفاقية الذى يالحصول على تعويض عن هذا الموضوع 

ميلوسلافسكى  تولستويحكم  ) انظر، على سبيل المثال، اً كانت معقولة كم

، ب--316لسلسلة أ رقم ، ا1995 /تموزيوليو 13المملكة المتحدة من  ضد

دعاوى في ات المطلوبة الساعمعدل أن باقتنعت و(. 77 فقرة، 83 ص

. اً مفرطالمدعى بها ساعات العدد أن جد ت هاكانت معقولة ولكن غستراسبور

للمدعين بمبلغ المحكمة حكمت إجراء تقييم على أساس منصف وبناء على 

كرونة  40,000 وند وولا عمل السيدبفيما يتعلق كرونة نرويجية  80,000

ما ويسدد . غءات ستراسبورعمل السيد بويل في إجرابفيما يتعلق نرويجية 

 .تبقى من المطالبة بالتعويض عن التكاليف والنفقات في مجملها

 

لإجررااات القانونية أمام المحاكم الوطنية ل المعلقةالفائدة . ج

 ومؤسسات الاتفاقية

 

 كرونة نرويجية كفائدة 515337ادعى المدعون أيضا بمبلغ  -81

 1حتى  ٪ سنوياً 12و 1994 /كانون الثانييناير 1حتى  ٪ سنوياً 18)

الأضرار بها عن  ادعالتى ( على المبالغ 1998 /تشرين الثانينوفمبر

 .1998 /آبأغسطس 28المالية والتكاليف والنفقات المتكبدة حتى 

ة على أساس انهيار مطالب ،الحكومة أنه من الصعبت لاحظ -82

على أسس ة تتالأخيرت لتحقق من دقة حسابات الفائدة. وكانا"دعين الم

، القانون رقم morarenteloven) 1976 لعام فتراضيةالفائدة الاقانون 

عنصر  تضمنحيث (. 1976 /كانون الأولديسمبر 17المؤرخ  100

القانون وفي النرويج. للفائدة بوضوح المستوى العادي تجاوز الجزاء و
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بموجب المادة التعويض لتقييم  شكل في تقديمه أساساً أن ي  يمكنالمذكور لا

 .من الاتفاقية 41

مالية الخسارة البعض من  واعانقد  عيندجد المحكمة أن المت -83

صدور حتى ومختلفة التكاليف البسبب الفترات التي انقضت من أوقات تكبد 

 23فى د السوي ضد داربيحكم  ،المحكمة )انظر، على سبيل المثالحكم 

، 38 فقرة، 14، ص 187السلسلة أ رقم  ،1990 /تشرين الأولأكتوبر

/تشرين نوفمبر 26المملكة المتحدة  ضد ارديانجوالالأوبسيرفر حكم و

لا تعتبر وهى )د((.  80 فقرة، 38، ص 216، السلسلة أ رقم 1991 الثاني

إجراء يفترض أن تتخذ ولا الفائدة حساب فى القانون الوطني بنفسها ملزمة 

 اً ريقروت .القضية الراهنةفي دعين المبدقيق للخسائر التي لحقت التقدير لل

على أساس عادل وبالنظر إلى معدلات التضخم في النرويج خلال الفترة 

فيما يتعلق كرونة نرويجية  65,000بمبلغ  يندعلما تحكم لفإنه ،المعنية

 .مطالبتهم تحت هذا العنوانب

 

 المحكمةبحكم تطبق فيما يتعلق تى الفتراضي الاالفائدة . د

 

معدل القانوني الفإن  ،وفقا للمعلومات المتوفرة لدى المحكمة -84

. ٪ سنوياً 12لفائدة المطبقة في النرويج في تاريخ اعتماد الحكم الحالي هو ل

هذا أن ترى  ،بالتوافق مع سوابقها القانونية الراسخة ،المحكمةلذلك فإن 

 .يتعلق بالمبالغ الممنوحة في الحكم الحالي مناسب فيمايعتبر المعدل 

 

 لهذه الأسباب، فإن المحكمة

 

كان هناك  همقابل أربعة بأن ثلاثة عشر صوتاً  مجموعبتحكم . 1

 من الاتفاقية؛ 10للمادة  اً انتهاك

 

 ،للمدعيندفع أن تالدولة المدعى عليها على  هأنببالإجماع  تحكم .2

 :في غضون ثلاثة أشهر

) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً  323342 ،ر الماليةأ( عن الأضرا

 نرويجية، ةكرون (وثلثمائة اثنين وأربعين

ثلاثمائة وسبعون ألفاً ومائة ) 370199ب( لتغطية تكاليف ونفقات، 

 نرويجية، كرونة (وتسعة وتسعين

 نرويجية، كرونة ()خمسة وستون ألف 65000 ،فائدة إضافية ج(
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٪ يجب 12ائدة بسيطة بمعدل سنوي قدره أن فببالإجماع . تحكم 3

 ر المذكورة أعلاه حتى التسوية؛وثلاثة شهالستحق من انقضاء تأن 

 

 .فقطالمدعين بالتعويض بالإجماع ما تبقى من مطالبات  رفضت. 4

 

في جلسة علنية في علن حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وأ

 .1999عام  يار/أمايو 20في  قصر حقوق الإنسان بستراسبورغ

 

 رئيس    فيلدهابر  وزيوسل

 

 نائب المسجل   بوكويشو        -مود دي بوير

 

 النظاممن  2 / 74من الاتفاقية والمادة  2 / 45وفقا للمادة و

 :مخالفة التالية لهذا الحكمالراء أرفقت الآ ،المحكمة

 

 .السيد فورمان والسيد باكا ،بالملسيدة لأ( رأي مخالف مشترك 

 

 .لسيدة غريفل مخالفرأى ب( 
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 الرأي المخالف المشترك للقضاة بالم وفوهرمان وباكا

 

 (ترجمة)

 

من  10للمادة  اً أنه كان هناك انتهاكبنحن نختلف مع رأي الأغلبية 

 .وقائع هذه القضية سأساالاتفاقية على 

ومن السوابق القضائية للمحكمة أن  10ويتضح من هيكل المادة 

مسؤوليات" وأن القيود و واجباتتحمل معها بير "ممارسة حرية التع

المفروضة على حرية الصحافة قد يكون لها ما يبررها عندما يكون الأمر 

في مجتمع ديمقراطي لحماية سمعة الآخرين. وكما ذكرت  ضرورياً 

 الصادر ضد بلجيكاجيجسليس و  هاييس ديحكمها فى قضية المحكمة في 

يجب  (الصحافة)، "على الرغم من 1997 عام /تشرين الثانيفبراير 24في 

فإن ولا سيما فيما يتعلق بسمعة وحقوق الآخرين،  ،تخطى حدود معينةتألا 

 -بطريقة تتفق مع التزاماتها ومسؤولياتها  -نقل واجبها هو مع ذلك 

تقارير ) " (...) المصلحة العامةأمور المعلومات والأفكار بشأن جميع 
 .(37 فقرة، 34-233ص  ،1 -1997 الأحكام والقرارات

تم يلم هذه القضية في سمعة الخاص بالالحق في حماية الجانب وإن 

قد تم ل .المعارضةهذه الذي حفز ى في حكم المحكمة كافالهتمام الا هإيلاء

لصحافة في مجتمع الحيوى الرقابى الحاسم لدور العلى  التأكيد إيجاباً 

حالات لكبير الحضار لاستاعنها هذه المحكمة في سياق  تفعاديمقراطي ود

حق الصحافة في نقل على متعلقة بحرية التعبير والتي أكدت ليس فقط 

القيام وبصدد حق الجمهور في الحصول عليها. على المعلومات ولكن أيضا 

في إرساء أسس المبادئ التي تحكم حرية  هاماً  المحكمة دوراً لعبت بذلك 

واجه تلأول مرة و ،ذلكم رغ. ووخارجهالصحافة داخل مجتمع الاتفاقية 

تغطية القصة التي هي فى المحكمة مسألة كيفية التوفيق بين دور الصحف 

لمصلحة العامة مع الحق في السمعة من مجموعة من الأفراد لبلا شك 

مصلحة عامة قوية لا وجود في رأينا أن  .لقصةمعروفين الذين هم محور اال

الأساسية  ياتمن الأخلاق ته هى إعفاء الصحف سواءينبغي أن يكون نتيج

قضية  الدائرة الكبرى للمحكمة فيذكرت كما وأو قوانين التشهير. لعملهم 

بية والمحكمة الاور ،29183/95 رقم ،GC)) ضد فرنسافريسوز وروار 

 10المادة  -الحكم الأول للمحكمة الجديدة إن ( 1 -1999لحقوق الانسان 

حول القضايا ذات  الكشف عن معلوماتفى "يحمي حقوق الصحفيين 

بحسن نية وعلى أساس واقعي دقيق  ونتصرفيالمصلحة العامة شريطة أن 
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 فقرةتقديم معلومات "موثوقة ودقيقة" وفقا لأخلاقيات الصحافة ")ن يتم أو

54). 

هذه القضية لا تنطوي على الوضع أن لموقفنا ومن المحورى أيضا 

لقمع قصة  ،قمسبالالحكومة، عن طريق ضبط النفس إليه سعت الذى 

أو في الواقع شكوى ذات طابع عام لا  االصحيفة التي كانت محرجة له

يرسون ضد جيورثورجيير ثقضية تنطوي على أفراد معينين كما في 
( 239، السلسلة أ رقم 1992 /حزيرانيونيو 25)الحكم الصادر في أيسلندا 

)انظر تشير إلى خلاف ذلك للمحكمة لمستترة المحاولة العلى الرغم من و

مجموعة من بواسطة هذه القضية إقامة تم فقد من الحكم(.  67الفقرة 

حكمت كما  ،ومن المؤكد .غالباً  كجزء من عملية مدنية ينالأفراد المتضرر

 يانوفسكي ضد بولنداوكان آخرها في  -في كثير من الأحيان المحكمة 

[GC] ،المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، 33 فقرة، 25716/94 رقم 

لسياسيين أو بالنسبة لحدود النقد المقبول هي أوسع ( أن 1 - 1999

ذلك، رغم و .الأفرادالشخصيات العامة مما هي عليه بالنسبة للأشخاص 

ي هذه عجل البحر المتورطون ف شك في أن صياديالفإنه لا يمكن 

نشاط حقيقة أنهم يشاركون في و .الإجراءات هم أشخاص عاديون بامتياز

 .ضعهم كأفرادنفى ولا يعجل لبحر يد غير شعبي كص

المحكمة الجزئية النرويجية، بعد دراسة خلصت  في هذه القضية

، الذين كانوا هارمونىلاعلى متن عجل البحر  صيادينإلى أن متأنية للأدلة، 

بلادت والتى نشرتها المقالات الصحفية المطعون فيها  فىبوضوح محددين 
ت كمة قد عقدت جلسة استماع استمروكانت المح .اً تشهيرتعد ، ترومسو

في وقت لاحق حكم ثم أصدرت  .ذوى الصلةثلاثة أيام وسمعت الشهود ل

لتشهير على وقائع القضية لطبق القانون النرويجي يجيد بشكل مسبب 

الادعاءات التشهير على الكشف عن من الحكم(. واستند  35)انظر الفقرة 

في ذلك الوقت تعتبر  ،التيبحر عجول القتلوا إناث قد أن أفراد الطاقم ب

سلخ عجول  تموأنه  ،لاعتداءليندبرج قد تعرض لأن السيد و ،جريمة جنائية

على قيد الحياة )المرجع نفسه(. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل هذه البحر وهى 

التشهير فيما يتعلق ليته عن مسؤوقد عقدت يندبرج لالسيد كان  ،الإجراءات

محكمة مدينة بواسطة  ،ها أفراد الطاقمفي دعوى رفعبالادعاءات 

في الدعاوى التي رفعها السيد  ،وأن المحكمة العليا السويدية غسبورربسا

 ها الصادرقد وجدت في قرار ،يندبرج لمعارضة تنفيذ الحكم في الخارجل

 أن الحكم النرويجي لم يمثل انتهاكاً  1998عام  /كانون الأولديسمبر 16في 

من الحكم(. وبالإضافة إلى ذلك  33ية )انظر الفقرة من الاتفاق 10للمادة 
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لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بواسطة الاتهامات لا أساس لها حكم بأن تلك 

 (.31للتحقيق في القضايا )انظر الفقرة 

كون النتائج التي توصلت إليها المحكمة تلا يمكن أن أنه في رأينا و

بأنه بية في العديد من القضايا المحكمة الأوروحكمت وقد  .معيبة الجزئية

لمحاكم الوطنية تفسير وتطبيق القانون الوطني وأن لمن حيث المبدأ  حقي

دور المحكمة الأوروبية يقتصر على فحص ما إذا كانت قرارات السلطات 

لمبادئ تتوافق مع اوما إذا كانت تطبق المعايير التي  ،تعسفيةتعتبر الوطنية 

لحقائق لأنفسهم على تقييم مقبول قد أسسوا و 10المنصوص عليها في المادة 

 23فى ضد الدنمارك جيرسيلد حكم  ،ذات الصلة )انظر، على سبيل المثال

في و(. 31 فقرة، 24، ص 298، السلسلة أ رقم 1994 /أيلولسبتمبر

فشل قد أن قرار المحكمة المركزية شكل أي بل القولا يمكن القضية الراهنة 

كان تعسفيا أو حتى غير معقول أو أن الأسباب و في تلبية هذا الاختبار،

من غير المتنازع . 2 / 10التي أعطيت لم تكن "كافية" لأغراض المادة 

من الطاقم حتى بما في  ينن أن المادة تورط أعضاء محدديالطرفبين  عليه

النتائج دعم ي ،ذلك بعض الذين لم يشاركوا في الرحلة. وعلاوة على ذلك

مستقلة لتقصي اللجنة الالمحكمة الجزئية استنتاجات التي توصلت إليها 

 هاوجدت أنومزاعم قبل الإجراءات التحقيق موسع في قامت بالحقائق التي 

غ سبوربسارمدينة لا أساس لها وكذلك النتائج التي توصلت إليها محكمة 

من الحكم(. وبالتالي يجب أن  33-31)انظر الفقرات  جليندبر دعاوىفي 

في بهم تم التشهير عجل البحر قد  قبلت أن صياديقد  تؤخذ على أنها

أن بلا نقبل منطق المحكمة إننا . بلادت ترومسو بواسطةالمقالات المنشورة 

في بالاسم  همينتم تعيالتشهير كان ذا طابع أقل لأنه لا يوجد أفراد الطاقم 

كان وزن فقد  ،على العكس من ذلكومن الحكم(.  67)انظر الفقرة قالات الم

 هارمونىالطاقم وا كل رطقد وأنهم بشكل محدد بسبب تصريحات أثقل ال

دون استثناء وبغض النظر عما إذا كانوا بالفعل على متن السفينة في الوقت 

 .ذو الصلة

ان لمحكمة الجزئية التشهير أو قرار لولا يمكن أن القانون النرويجي 

أنها أكثر لنقد من وجهة نظر حرية الصحافة على أساس ل يكونا موضع

إن  .فى جلب الوزن الكافى للمصلحة العامةفشل للسمعة الأفراد أو لاية قو

كن المدعى لم يغية وباطلة لمجرد استنتاج أن لاأن الاتهامات كانت الحكم ب

أو  ةيحمل أي وصمة عار جنائيإنه لم لبيانات. اعلى إثبات حقيقة  اً قادر

شرط إثبات حقيقة هذه ن وإ .كلماتكما قد توحى العقوبة الصل إلى حد ي

أولي لإجراءات التشهير في مظهر ل التشهير هو ضد فعكدفاع لادعاءات ا
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في أنه  ،في الواقعو .همعظم النظم القانونية وعلى هذا النحو لا يمكن انتقاد

واحدة وجدت المحكمة أن عدم توافر دفاع عن الدفع بعدم الحقيقة قضية 

حكم كاستلز من الاتفاقية )انظر  10 دى إلى انتهاك للمادةيؤلمدعى عليه ل
-22، ص. 236، السلسلة أ رقم 1992نيسان أبريل/ 23في  سبانياإضد 

 .(50-40 فقرات  ،24

بموجب القانون النرويجي يجب أيضا أن يكون  ،وعلاوة على ذلك

وصفها تم  –هذا التطور في حالة القانون النرويجي و .التشهير غير قانوني

من  100المحكمة الجزئية بأنه "محور المادة في الحكم الصادر عن 

ضرورية في مجتمع ديمقراطي" )انظر الفقرة  (...)الدستور النرويجي و

تزن في ميزان المصالح أن يعطي للمحكمة إمكانية  -من الحكم(  35

خاصة تلك النشر تفوق الجد أن المصالح العامة المشتركة في تالمعنية وأن 

خذ في أالقانون النرويجي بطريقة تد تطور من ثم فقو .قضية معينةفي 

اتبعت المحكمة فقد . وبالفعل غالسوابق القضائية لستراسبورالاعتبار مبادئ 

على دعين ضد الم ذهبت هاولكنالقضية الراهنة الجزئية هذا النهج في 

ركزت اهتمامها على العناوين المثيرة وأنه "لم يكن قد أساس أن الصحيفة 

ن أكاف لحماية الأشخاص الآخرين في هذا الكشف" و إيلاء اهتمامهناك 

من الكشف العلني استثنائه أن التقرير قد تم  تدرك جيداً كانت صحيفة ال

أي من هذه النقاط سبب الاتهامات بارتكاب مخالفات. وعلى وجه التحديد بو

ن اختبار أ افتنبوستنظهر حكم على محمل الجد. ويأخذها يمكن لا واقعية ال

روعية" هو ضمانة هامة لحرية الصحافة بموجب القانون "عدم المش

المحكمة  هوجدتالذى كان بالضبط على هذا الأساس حيث انه النرويجي 

الصحيفة مع المتوازنة لتلك التغطية  تناقضو ،الصحيفة المدعى عليهل

 .القضيةهذه في بلادت ترومسو  تغطية

تقييم المحكمة  نأقول تللمحكمة الأوروبية أن هل على هذه الخلفية و

لمحكمة حتى لو كان ينبغي و؟  المحلية في هذه النقطة كان خطأ

 ،من محكمة وطنيةالصادر لذلك بتلك الطريقة حكمها  البدإ ستراسبورج

السؤال؟ محل مصالح العلى أي أساس يمكن أن يسمى هذا التوازن بين ف

للسلطات ن يكوأنه في المقام الأول سلفاً  تنلاحظ أن المحكمة قد ذكرنحن و

الفرد في الحماية ينبغى أن تمتثل مصالح مدى إلى أى الوطنية تحديد 

سمعته لمصالح المجتمع )فيما يتعلق بالتحقيق في شؤون لالكاملة له أو 

سمعة الأشخاص تكون ... من باب أولى حيث -الشركات العامة الكبيرة( 

سبتمبر  21فايد ضد المملكة المتحدة حكم الالعاديين على المحك )انظر 
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(. أليس هذا هو جوهر 81 فقرة، 55، ص B-294 رقم، السلسلة أ 1994

 ؟تلك الراهنة هامش التقدير في قضية مثل 

أن الصحف باختبار جديد على جوهر منطق المحكمة ينطوي أساسا إن 

( طبيعة ودرجة 1من التحقق من وقائع قصة اعتمادا على )اعفائها يمكن 

د على تفاصيل اعتمالافي هذه الظروف  معقولاً ( ما إذا كان 2التشهير و)

نجد  تينالنقطوفى كلا من الحكم(.  73-66)انظر الفقرات  ليندبرجتقرير 

 .اً منطق المحكمة معيب

ولكن لقضية التقليل من مدى التشهير في هذه ا ةبوصعبقد حاولت الأغلبية ل

نظر الفقرة " )ايعتبر أن "بعض الاتهامات كانت جادة نسبياً لأمر في نهاية ا

كن تأن "الانتقادات لم بصل إلى استنتاج غامض ت ا(. ومع ذلك فإنه67

هذا والطاقم ". محدد من ضد جميع أعضاء الطاقم أو أي عضو  هجوماً 

الحقائق ويميل إلى الإيحاء بأن شكوى التشهير بواضح مدعوم بشكل غير 

اسب على يجب أن نسأل ما إذا كان من المنوفتقر إلى أي مضمون حقيقي. ت

الإطلاق للمحكمة أن تسعى إلى إعادة تقييم مدى الضرر الناجم عن 

هذه حول قضايا ال نظرتصريحات تشهيرية وسارية المفعول لإعادة 

ترك هو لمحكمة قبول أن هذا الأفضل على اينبغي أنه كد من المؤ .القضية

ت مقيالأولى و الدرجةهذه المسألة لحكم المحاكم الوطنية التي سمعت في 

؟ ويوضح هذا النهج 10بعناية الأدلة في ضوء المعايير التي تتفق مع المادة 

 عطي وزناً ت بمعنى أن المحكمة لم ،لحكمللأغلبية خط الصدع الرئيسي ل

الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين إن . عجل البحر لسمعة صيادي كافياً 

 .دايةالب ة منذبالتالي معيبهى المصالح العامة والخاصة منها 

بمعالجتها  ما يتعلقعلى قدم المساواة فيأيضا المنطق غير مقنع إن 

كيف ف. اعتماد الصحيفة على تقرير ليندبرجمعقولية" ب"الخاص للسؤال 

صحيفة ال" الاعتماد على هذا التقرير عندما كانت يمكن أن يكون "معقولاً 

ية على التقرير بصورة علنلا يصدر أبأمرت قد وزارة الأن  تدرك تماماً 

من ثم فقد ؟ وة تشهيرية لأفراد خاصربما تكون تعليقات  فيه رديالفور لأنه 

مسألة ما إذا كانت ولا في المجال العام وهي محقة في ذلك.  كان مؤقتاً 

من  71)انظر الفقرة ليندبرج مطالبات لم تعتقد فى  أو تتقداعوزارة ال

ى هذه النقطة فلمحكمة خلصت إليه اوقد مت بصلة لهذه المسألة. تالحكم( لا 

 الصحيفة )السيدمحرر حسن نية أيضا حول السؤال عن تجاهل الدعوة إلى 

المحكمة الجزئية. فكيف يمكن الاعتماد على تفاصيل  راستى( بواسطة

وجدت محكمة وطنية واقع أن ته فى حين معقولوالحكم بيندبرج لتقرير 
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كون على علم بأن ت يجب أنكان ليس فقط في الإثارة ولكن  ةالورقة منغمس

 تماما؟زائفة بعض التفاصيل كانت 

أعلن نشر تقرير رسمي كان قد بنقبل أنه إذا كانت القضية تتعلق إننا 

نشر ها الصحيفة من حيث المبدأ يحق لفإن ال ،السلطات المختصةبواسطة 

دقة الفيما يتعلق بآخر من الاتفاقية دون إجراء أي تحقيق  10بموجب المادة 

كل ما يمكن أن واصيل التقرير حتى لو كانت تضر بسمعة الأفراد. أو دقة تف

لتأكد من أن النص المنشور اصحيفة في مثل هذه الحالة يكون اليتوقع من 

 .يتفق مع النص المنشور الرسمي

على العكس من فتقرير عام رسمي. بعنيه م لقضية ليستلكن هذه ا

 لأنه تحديداً على الفور وزارة جانب المن  اً التقرير عام يتم جعلذلك لم 

 اً ومناسب وردت مزاعم ارتكاب مخالفات ضد أعضاء الطاقم واعتبر عادلاً 

 11فرصة للدفاع عن أنفسهم وللتحقق من المعلومات )انظر الفقرة إعطائهم 

التشهير وتقرير لجنة دعاوى لاحقة من الة سللسلاأثبتت وقد الحكم(. 

ى ذلك من الواضح أن الصحيفة التحقيق مثل هذا النهج الحذر. وعلاوة عل

نشر أن تو كانت على علم بهذا القرار ولكن مع ذلك قررت المضي قدماً 

يندبرج قد لأيضا على علم بأن السيد  تمن الحكم(. وكان 35نظر الفقرة ا)

بعد أن نشرت  ،عجل البحركصحفي مستقل حول قضايا صيد  عمل سابقاً 

 .لمفتش الوزارة ةتقليديال يةوليس لديه الشخص ،العديد من مقالاته

ت كان اأنهتعلم لصحيفة اف ،حكم على هذه الخلفيةبال ،في رأينا

دون قالات قانونية من خلال نشر الماللإجراءات اخطر تعرض نفسها ل

. تطرحالتي لادعاءات اتخاذ أي خطوات على الإطلاق للتحقق من صحة ا

حيث  ،كل مفاجأةشتالإجراءات المتخذة من قبل أعضاء الطاقم لا يمكن أن و

حذر تكون على يجب أن  اأنهبكون على علم تيجب أن كان الصحيفة أن 

جرائم جنائية أو غيرها وا قبل طباعة اتهامات بأن أشخاص عاديين قد ارتكب

الشخص ان التقرير قد تم وضعه بواسطة حقيقة إن  .مخالفاتالمن أشكال 

أن يكون رير كان يحتمل أو أن التق ،من قبل الوزارة الذي تم تعيينه رسمياً 

نشر مواد سرية تضر  واأكثر من أن يبرردعين لا تساعد الم ،اً علني اً تقرير

ة حقيقة الرئيسيإن الالحصول عليها بنفس الطريقة. تم المصلحة الوطنية ب

أن محتويات التقرير لم تكن في المجال العام أو في متناول الجمهور  هى

ما إذا كان المدعى كما ترى الغالبية( من الحكم( وليس ) 11)انظر الفقرة 

 .هعرف هذا وأسبابت بلادت ترومسوفقد كتنت قد عارض قانون السرية. 
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بشكل تحقق تتمكن من الحجة أن الصحيفة لم ين لا بنعتقغير منحن و

حيث يحق لها أن تعتمد على تفاصيل التقرير أنه والادعاءات من واقعى 

خلال الرحلة عجول البحر ال قتل إناث على سبيل المث -مسائل بمعنية ا أنه

 ،نلاحظو .اتحقق منهت غير موالتي بحكم طبيعتها كان - للهارمونىالبحرية 

فحص م بعمليات وقتأن بشكل عام منها يتوقع أن الصحف  ،بشكل عابر

كان يمكن أن يتوقع  ذاولكن ما .لطباعةل هامثيرة للجدل قبل دفعالقصص لل

المحكمة قرارات مع  شياً امت ،حن نقبلأن تفعل؟ ن بلادت ترومسومن 

 فقرة، 55ص  ،أعلاه المذكورفايد الحكم  ،السابقة )انظر، على سبيل المثال

يتم عمل ورقة حتى وقف نشر ال(، أنه كان من غير المعقول أن نتوقع 81

هذه صحة إثبات عليها بنفس القدر لم يكن وفي هذه المسألة. جاد تحقيق 

لكى أيضا  ةغطاضتعتبر قصة الأن  اً كان واضحلقد القصة قبل الطباعة. 

. ولكن كما وجدت طويلاً  تستغرق وقتاً التى دفن في إجراءات التحقيق ت

شيء على الاطلاق للتحقق من  لم تفعل أىصحيفة الن فإالمحكمة الجزئية، 

تجربته خلال صحفييها يجب أن يعرف من ما كان أحد حتى عند ،القصة

لابد على قيد الحياة عجول البحر وهى ن سلخ الخاصة أن هذا الادعاء بشأ

لقد  ،من الحكم(. بعبارة أخرى 35يكون "قصة طويلة" )انظر الفقرة وأن 

ة ما إذا كانت الادعاءات صحيحة أو اعارمنشرت الصحيفة قصة دون 

وقد الاعتماد كليا على الطبيعة "الرسمية" للتقرير كغطاء لهم. بو ،خاطئة

 روايتهمأن تطلب من أفراد الطاقم  ،أقل تقديرعلى  ،كان يمكن أن يتوقع

ن الأحداث ورد فعلهم على مختلف الاتهامات التي وجهها السيد عالخاصة 

الذى طبعت هم فرصة للرد على الاتهامات في الوقت نفسه ئعطاإيندبرج ول

كانوا أيضا شهود على ما فقد  ،بعد كل شيءو .االمطعون فيهفيه المقالات 

الأشخاص المتورطين مباشرة في هذه هم وكان  رمونىهاال متنحدث على 

شيء آخر لم يكن هناك إذا  -لتكتشف عندئذ الصحيفة وقد كانت  الاتهامات.

ءات حيث اتورطهم فى الادعأن بعض أفراد الطاقم لم يكن من الممكن  -

ردود بنشرت قصة تتعلق صحيفة قد ن الإبقوا على الأرض الجافة. أنهم 

نشر التقرير بالكامل )انظر الفقرات على لاحق بشكل اقم فعل أحد أفراد الط

لسمعة بالفعل يمكن الواقع على امن الحكم( عندما كان الضرر  12-15

 .قد وقعاعتباره 

كان وقد يندبرج. لنشر تقرير ب ةطراخبم بلادت ترومسولقد قامت 

ادعاءات  مكنتلديهم إمكانية حقيقية لتغطية هذه القصة الهامة بطريقة 

فإن  ،في الواقعو. هارمونىالط طاقم يبشكل عام دون تورمن البث دبرج ينل

كانت قادرة على تغطية القصة  ،افتنبوستنبخاصة و ،المنشورات الأخرى
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عجل البحر بشكل صحيح ولكن بطريقة أكثر احتراما لسمعة صيادين 

في مجتمع صيد صغير حتى  ،من المؤكد أنهمن الحكم(. و 37)انظر الفقرة 

هذا فإن  ،ذلكرغم و .من تحديد البعضمكن أفراد الطاقم ير العام قد تقريال

 .عجل البحر محاولة حماية سمعة صياديلأي قلق غياب رر أن يبلا يمكن 

من القراء لها كان الصحيفة لا ينبغي أن ننسى أن  ،وعلاوة على ذلك

ليس هو الموضوع بالنسبة للصحيفة التي كان هذا ان إذا اعتبر و. 9,000

سمعة  في حين أن ،يندبرجلتفاصيل دقيقة لتقرير  عرضهو  فها الوحيدهد

بعد  ،والصحيفة ،مشروع بموجب قانون التشهيرة بشكل الصيادين محمي

 .شكو من النتيجة الحتميةفى وضع جيد لت ليست ،افتراض الخطر

من التحقق معفاة  تانكالصحيفة أن هو  ،الحكم الحاليإن خلاصة 

ض افتربقوة درجة التشهير المعنية واية الأساسية واقعالمعلومات المن 

بشكل مستوى أقل تشير إلى  هايبدو أنو ،الطبيعة "الرسمية" لتقرير يندبرج

هناك مصلحة تكون  مالآخرين حيثللسمعة فى احماية الحق فى استثنائي 

 السمومثل هذا  واشتعالعامة مهمة معنية وليس شخصيات عامة. 

الأفراد في قصة صيد الصحافة على حساب لعامة في حرية لمصلحة ال

للقوانين الوطنية المتعلقة  كافياً  اهتماماً  وللقضية لم يفي هذه اعجل البحر 

 .لصحافةلأحكام المحاكم المحلية المتعلقة بامتوازنة الحرية البالتشهير و

لقصة لواقعي الساس الأمن قرار المحكمة الجزئية أن  ومن الواضح جداً 

إن كما يجب أن يكون. يتم احترامها خلاقيات الصحافة لم غير دقيق وأن أ

تصل إلى استنتاج مختلف حول أن  ،هذه الخلفيةعلى  ،ما كان يجبمحكمتنا 

 .هذه النقاط

حذرة الصياغة العن بشكل ملموس وبالتالي فإن الحكم الحالي يبتعد 

توضيح نطاق و ،فريسوس وروارحكم المحكمة فى  المذكورة أعلاه في

 .لصحفي في كشف المعلومات حول القضايا ذات المصلحة العامةحرية ا

إن قلة من إشارة خاطئة إلى الصحافة في أوروبا.  يرسل الحكملقيام بذلك ل

ستحق الحماية تفي مجتمع ديمقراطي أو  لقصص يمكن أن تكون هامة جداً ا

التي  -يات الأساسية للصحافة ن الأخلاقوإ ،من الاتفاقية 10بموجب المادة 

لتحقق من الوقائع الخاصة بهم االصحفيين من  ،جملة أمورمن بين  ،تتطلب

يمكن  -تلك الراهنة قصة في ظروف مثل إلى الصحافة بقبل الذهاب 

غير نحن  .فوريلسبق صحفى التجاري  الارتياحمن أجل بها التضحية 

صحيفة ت الالمحكمة في هذه القضية التي قد برأمن هذا النهج ب يننعتقم

قضية حرية بتقدم في الواقع  سهميمن هذا الشرط الابتدائي سوف ة المدعي

وسائل بها أنه يقوض احترام المبادئ الأخلاقية التي تلتزم حيث الصحافة 
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ثارة الإلمبالغة وفى الصحافة اقد تحمي حق  10المادة إن  .الإعلام طوعا

 .ولكن ليس لتدوس على سمعة الأفراد
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 جرريف الرأي المعارض للقاضي

 

 (ترجمة)

 

 -فورمان وباكا بالم والقضاة  -جنبا إلى جنب مع زملائي في الأقلية 

شاركهم وأنا أ ،لقضيةمن الاتفاقية في هذه ا 10أجد أي انتهاك للمادة لا 

أهمية خاصة بق يعلفإننى أرفق ت ،وعلاوة على ذلك .بشكل أساسى أسبابهم

 .للاعتبارات التالية

راض هي قضية تشهير عادية الاستعأن القضية محل  ،رأييفي 

في لحادث القيود المفروضة على اتهامات السلوك الإجرامي اق بلتتع

تقييم ضرورة التدخل في أن ومن الأهمية بمكان  .الصحافة ضد الأفراد

 .عجل البحرحجب الطبيعة الحساسة لقضية صيد يمجتمع ديمقراطي لا 

دت بلابواسطة ر أن طريقة تقديم التقاريعلى أتفق مع الأغلبية إننى 
إلى المواد المتنازع عليها في فقط بالرجوع ينظر فيها ينبغي ألا  ترومسو

غطية الصحيفة لتوسع الأسياق الولكن في  1988 /تموزيوليو 20و  15

 ةوعشرين مقالستة  بلادت ترومسومت دقلقد  .عجل البحرلقضية صيد 

القصة ا اندلعت عندم - 1988 /نيسانأبريل 11الجدل بين هذا حول بالتمام 

تقرير السيد فيها عندما نشر  1988 /يوليويوليو 20و  19و -صحيفة فى ال

 .يندبرجل

بموجب المادة  ،لحقيقة أنه كافياً  الأغلبية لا تعطي وزناً أن في رأيي و

 اءبريأ واالحق في أن يعتبرى عجل البحر صيادلمن الاتفاقية، كان  2 / 6

بأن رأي الأغلبية  أنا أقبل تماماً و. متهمن أي جريمة جنائية حتى تثبت إدان

في نشر المعلومات مة احيوية رقابية عوظيفة لها  كان بلادت ترومسو

يندبرج عن المخالفات والجرائم المزعومة التي لالمستمدة من تقرير 

 ،ذلكرغم مثير للجدل للغاية. والنشاط ال -عجل البحر ارتكبت خلال صيد 

التعبير في أعقاب فى ة الصحيفة فإن القيود المفروضة على حري

مزاعم الجرائم التي يرتكبها الأفراد بالتصريحات المطعون فيها تتعلق فقط 

صحيفة في الفإن  ،عادة .تهاثبت صحتالتي لم وهى الادعاءات  ،معرفينال

القراء  هستفيد منما سوف يأيضا هو و ،نكارمثل هذه الحالة تصدر إ

حصول على معلومات صحيحة وكاملة قدر العاديين الذين لديهم الحق في ال

فإنه ينبغي الاعتراف  ،نكارصدر إتلم  بلادت ترومسووحيث أن الإمكان. 

اءات اللجوء إلى إجرفى حاجة مشروعة  عجل البحر لهم بأن صيادي

 .همحقوقالتشهير من أجل حماية سمعتهم و
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فق واأنه من الصعب القول أن تحديد الأشخاص المعنيين يتوبينما 

سمعة  بلادت ترومسوأن تحمى كان من الممكن فقد أي مصلحة العامة، مع 

هل  .هارمونىالببساطة من خلال ترك أي إشارة إلى عجل البحر  صيادي

حذفت قد القراء من التعرف على الجناة المزعومين ن مكالتى تالمعلومات 

على  حقاً التأثير  ،في رأيي ،من شأنهليس وهذا  ،ذات الصلةقالات من الم

مثل تلك  اتخاذصحيفة بلزام ولإ .حريتها في التعبيرلممارسة الصحيفة 

في الظروف كإجراء قادر على ينظر إليه لا أ ،في رأيي ،التدابير يمكن

ط مشاركة الصحافة في المناقشات حول المسائل ذات الاهتمام العام اثبإ

 دلتم عرض أي حجة لم يتأنه جدير بالإشارة  ،وفي هذا الصدد .ةالشرعي

 .على أن هناك حاجة لتحديد الجناة المزعومين

ة عتركيزاً أكثر على الطبييبدو أن الأغلبية  ،من الناحية الأخرى

فى اكتشاف ان الصحيفة كان يمكنها الاعتماد  ،الرسمية لتقرير ليندبرج

المطعون على هذا المصدر دون اتخاذ أية خطوات للتحقق من حقيقة التهم 

الحساب اللازم للعلاقة  ،فى رأيي ،تتخذ الأغلبية لم ،وفى سبيل ذلك .فيها

 .وبلادت ترومسوالخاصة التى وجدت بين السيد ليندبرج 

غطى السيد ليندبرج حملة صيد عجل البحر  ،وكصحفى مستقل

كانت  بلادت ترومسوولابد أن  .1987فى عام  بلادت ترومسولصالح 

عندما عادت  1988عام  /نيسانتدرك خلفيته عندما تواصلت معه فى أبريل

أن  ،فى رأيي ،ولا يمكن اعتباره مقبولاً  .السفينة إلى الميناء فى ترومسو

مفتش معين بشكل رسمى يترك نفسه يتواصل مع وسائل الإعلام فى محطة 

عمله ويصور ثم يتابع بإعطاء وسائل الإعلام تقرير أول عن اكتشافات 

دون حتى عمل  –يتضمن ادعاءات الجرائم ضد أفراد خاصة  –تفتيشه 

إن ذلك الافتقار إلى  .وزارة الثروة السمكيةو ،للرئيستقرير سابق 

بضابط بوليس يبلغ عن  ،على سبيل المثال ،الاحترافية قد يمكن مقارنته

 .جريمة جنائية مباشرة إلى وسائل الإعلام لكى تحاكم أولاً من قبل الصحافة

 ع نفسه تحت تصرفوض لسيد ليندبرج قدبالتواصل مع ذلك من الهام أن ا
قديم لتثلاثة شهور  ، واحتاج إلىبعد عودته من الحملة بلادت ترومسو

 .قريره الأول للوزارة التى عينتهت

أن السيد  تدركألا  بلادت ترومسول لا يمكنوفى ضوء ما سبق 

 نولكن أيضاً للنزاع بين المصالح بي ،ليندبرج يفتقر إلى الاحترافية اللازمة

كلا  بلادت ترومسواستغلت  لقد .ته بالصحيفةدوره الرسمى وعلاق

 .الأمرين
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 فإن طباعة تقرير السيد ليندبرج كان واحداً  لبلادت ترومسوبالنسبة 

لم يكن نشر  .حيفة مع السيد ليندبرجصفقط ومرحلة متأخرة فى تعاون ال

فقد حدث ذلك بالفعل فى مجموعة المقالات  .التقرير ينوى أن يبزغ القصة

إن  .حول القضيةبلادت ترومسو ن الأولى التى نشرتها الستة والعشري

التقرير يبدو بالأحرى وقد استخدم كنوع من إجازة طبع نهائية ورسمية 

التى كان  ،الواسعة لقضية صيد عجل البحر بلادت ترومسوعلى تغطية 

لا  ،وفى تلك الظروف .السيد ليندبرج هو الراوى الأساسى لسياقها بأكمله

التماس مساعدة  ،كأمر يتعلق بحسن النية ،كان يمكنهاأجد أن الصحيفة 

حججهم بأن تقرير السيد ليندبرج كان وثيقة رسمية كان عليها الاعتماد 

  .عليها دون تحقق أكثر

 


